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  شكر وتقدير

  .حمدك عليهااللّهم إني أشكرك على نعمتك وأ

تعالى على توفيقه وكرمه علي أن و عـــــــــب يسرتـــــــــــه لي، واحمده سبحانه شكرك على كل طريــــق صاللهم أ

  :أتممت هذا العمل وامتثالاً لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام

  "لا يشكر الناس ، لا يشكر االله  من"

                ة          الفاضل ةللأستاذ إن واجب الوفاء والإخلاص يدعونا أن نتقدم بالشكر الجزيل والتقديرف

  قـبـــــــــــــــول الإشـــــــــراف على هذا العمـــــــــل  التفضلــــــــــــــــــــــه "ياحي مريم " 

وأتوجه بجزيل الشكر للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لمناقشتهم هذه المذكرة وتوجيه 

  الملاحظات القيمة والسديدة حولها

م بأسمى عبارات الشكر والتبجيل لكل أساتذتي منذ بداية مشواري الدراسي بالجامعة على ما أمدوني وأتقد

  الجد والاجتهاد في طلب العلم إلىبه من العلم والمعرفة والتوجيهات وما حفزوني به 

 رات الشكر لإدارة قسم الحقوق والعلوم السياسية لجامعة محمداكما لا يفوتني أن أتقدم بأسمى عب

  ناء الدراسةبوضياف  على ما قدموه من عناية أث

  .يد العون والمساعدة بما تكلله السبل من بعيد أو قريب ليوالشكر الموصول إلى كل من مد 



 

  

 إهداء

  أنت كما أحصيته على نفسك  كثناء  لا يحصى فيه سبحانك  اكثيرا مبارك حمدا الله   الحمد

  وصلى االله وسلم على أشرف عباده المرسلين 

  من غمرتني بالحب والعطاء وبثت النور في حياتي  إلىلى أعظم نعمة في الكون إ

  إلى من تحفزني على طلب العلم ونيل العلا

  رمز العطاء لىإرقة والحنان اللى نبع إ

  " أمي أطال االله في عمرها"  

  لى من غرس فيا المبادئ والأخلاق الفاضلة إ

   "أبي الغالي"

  زهرات دنياي إلىلى من شاركوني الحياة حلوها ومرها إ

  كل الإخوة والأخوات

   كل الزملاء والزميلات

  لى كل من نساهم قلمي لكن لم ينساهم قلبيإ

  

كلثوم قروم                                                                  
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  :مقدمة

النهوض بالإقتصاد الوطني وبناء إقتصاد مستقل وتحقیق  إلىستقلال سعت الجزائر بعد الإ

 الجانبحتكار على نظام إقتصادي موجه یعتمد على إعتمدت فإ ،قتصادیة فعلیةتنمیة إ

لى ع التركیزقتصادي والتدخل في جمیع المیادین إلا أن هذا النظام تعرض للتقهقر بسبب الإ

الإقتصاد الحر الذي  إلىنتقال ظهر الإنفتاح الإقتصادي بالإی بدأ 1988وبعد العائدات النفطیة، 

س قتصادي أمام المبادرات الخاصة وتكریع العام تدریجیًا وفتح المجال الإنسحاب القطابدأ یشهد إ

فرض على الدولة  نتقالالإ، وهذا ستثمار الوطني والأجنبيمجال الإ مبدأ المنافسة الحرة وتوسیع

قتصادي الجدید، وقد سبق نیة بما یتوافق مع هذا النظام الإالجزائریة ضرورة تكییف منظومتها القانو 

  .نالمشرع المؤسس الدستوري في تكریس حریة الصناعة والتجارة في العدید من القوانی

مشرع تحیین ستثمار بحیث دائما ما یحاول الالعدید من القوانین المتعلقة بالإ إصداروكذلك     

لى إلغاء إیجابي والتخلي عن الممارسات السلبیة والمنفرة للمستثمر، فیعمد القانون بترك ما هو إ

 12-93كان أولها المرسوم التشریعي ستثمار، قانون آخر متعلق بالإ صداروإ القانون السابق 

أوت  20ي المؤرخ ف 03-01ستثمار، یلیه الأمر المتعلق بترقیة الإ 1993أكتوبر  5المؤرخ في 

تعلق بترقیة مال 2016أوت  03المؤرخ في  09-16ستثمار ثم القانون المتعلق بتطویر الإ 2001

ستثمار المتعلق بالإ 2022ولیو ی 24رخ في المؤ  18-22ستثمار، یلیه القانون الحالي رقم الإ

والذي جاء بأحكام جدیدة وتعدیلات معمقة لحقها إصدار النصوص التنفیذیة المتعلقة بذلك بغیة 

تتمثل في تطویر قطاعات  18-22القانون  من 02مادة تحقیق مجموعة أهداف نصت عنها ال

مستدامة ومتوازنة، تثمین  إقلیمیةالنشاطات ذات الأولویة وذات قیمة مضافة عالیة، ضمان تنمیة 

ر الإبتكار الأفضلیة للتحویل التكنولوجي وتطوی إعطاءالموارد الطبیعیة والمواد الأولیة المحلیة، 

ستحداث مناصب الشغل الدائمة ال التكنولوجیات الحدیثة، تفعیل إستعموإقتصاد المعرفة، تعمیم إ

، الوطني وقدرته على التصدیر قتصادالإوترقیة كفاءات الموارد البشریة، تدعیم وتحسین تنافسیة 

في  الدراسة، محور نصیب من التغییر ستثمار وسیرهالوكالة الجزائریة لترقیة الإلذلك كان ولأجل 

  .هذه المذكرة
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من عدة  "ستثماروني للوكالة الجزائریة لترقیة الإالنظام القان"وتظهر أهمیة دراسة موضوع  

ستثمار هو قانون جدید تضمن العدید من الأحكام من بینها الإقانون ف الناحیة التشریعیةك ،نواحي

ستثمار وبحكم حداثة صدوره یحتاج للإثراء والمناقشة لترقیة الإالأحكام المنظمة للوكالة الجزائریة 

مدى نجاعة التغییر الحاصل فیه عن  إلىومعالجة الأحكام التي جاء بها في هذا الصدد والوصول 

هو محور  ستثمارقانون الإ كما أن  غفالات التشریعیة التي تتخلله،الإالنقائص و ستخراج وإ  السابق

توضیح الصعوبات والعراقیل التي والرغبة في  ،خطاب رئیس الجمهوریة ومن مواضیع العصر

من شأنه  یواجهها المستثمر ومدى مساهمة الدولة الجزائریة بمؤسساتها في إزالة العقبات وكل ما

   .قتصادیة المستدامةالتنمیة الإ عتباره أحد دعائمتنفیر المستثمر وأهمیة إستقطاب الإستثمار بإ

المجتمع  جتماعیة تظهر أهمیة هذا الموضوع في معرفة الأشخاص وأفرادومن الناحیة الإ

على المزایا  ستثماراتهم والحصولالتي یمكنهم التقدم لها لتسجیل إ ستثمارللأجهزة المشرفة على الإ

ستثماریة ها وتجسیدها على أرض الواقع، والإستفادة من المشاریع الإوالأنظمة التحفیزیة بشأن

المجسدة على أرض الواقع بما تعود به من نفع على المجتمع من خلال ما توفره هذه المشاریع من 

فاه تحقیق الر و  الدخل الفرديرفع داخیل الخزینة العمومیة مما یؤدي إلى وزیادة ممناصب شغل 

  .ستفادة من الخبرات التقنیة والمیدانیة والبشریة التي یأتي بها المستثمر الأجنبيوالإ جتماعي،الإ

ستثمار لترقیة الإستثمار كهیئة مشرفة على الإقیام الوكالة الجزائریة  قتصادیةمن الناحیة الإ

فیزات منح التحتجسید المشاریع على أرض الواقع ب تبسیط وتسهیل الإجراءات والمسارعة فيب

یساهم في زیادة الإیرادات المالیة للخزینة العمومیة، الذي نجاز الفعلي ومتابعة تقدم المشاریع والإ

  .وبالتالي یستفید منها أفراد المجتمع في شكل نفقات وخدمات عامة

أسباب ذاتیة وأخرى  إلىن ختیار هذا الموضوع والتي تتبایلإ يومن الأسباب التي دفعتن

ذكر الأسباب الذاتیة المتمثلة في رغبتي الشخصیة في إثراء البحث حول الوكالة موضوعیة أ

القدرات على التحلیل والتركیب ومعرفة جل الصلاحیات الموكلة لها وسیرها وتنظیمها، تنمیة 

معالج ، كما أنه من أهم ه بخصوص الموضوع الئوالتعقیب وإفادة الطلبة والباحثین حول ما تم إثرا
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ستثمار مسها الكثیر من التعدیل في ظل أن الوكالة الجزائریة لترقیة الإ أسباب دراسة هذا الموضوع

  .ستثمار السابقةقانون الجدید على غرار قوانین الإال

ستثمار صادر حدیثاً وبالتالي قانون الإ أنومن الأسباب الموضوعیة لدراسة هذا الموضوع 

الإطار المؤسساتي في بعض  ، مع إمكانیة ورودمختلف مضامینههو مجال خصب للبحث في 

  .المسابقات كمسابقة الدكتوراه

تجاریة، الصناعیة، اللقطاعات واغلب المجالات وع الوكالة الجزائریة یتقاطع مع أموض

جتماعیة كتوفیر مناصب العمل ومجالات إ، الخ ...ستیراد والتصدیر فلاحیة وعملیات الإال

  .قتصاد الرقمي وغیرهاة كتوفیر التكنولوجیا المتطورة وإعتماد الإوالمجالات العلمیة والتكنولوجی

المتعلقة بالوكالة  إیضاح الجوانب التشریعیة إلىل و والهدف من خلال هذه الدراسة هو الوص

ختلاف حول ما كانت مواطن الإ إبرازو  الجزائریة وتقدیم المقترحات حول أهم النقائص والثغرات،

هي علیه الآن، وتحدید التسهیلات الإداریة التي تمنحها الوكالة الجزائریة ما علیه الوكالة سابقا و 

  .للمستثمرین في إطار القیام بالمهام والصلاحیات الموكلة لها

  ذكر منهاأموضوع و هذا العلى إثرها في  نطلقتالتي إ على بعض الدراسات السابقة تتندسإوقد 

حول النظام القانوني الجزائري للإستثمار ومدى والي نادیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  

ستقطاب الاستثمارات الأجنبیة، تخصص قانون، إشراف الأستاذ زوایمیة رشید، كلیة فعالیته في إ

  .تیزي وزو ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

، إشراف ستثمارلتطویر الإ الوطنیة كریم مرزاقة، مذكرة ماستر حول النظام القانوني للوكالة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن المهیدي، 2016/2017، الأستاذ رشید بومعزة

  .أم البواقي

قة بالوكالة الجزائریة لترقیة حول؛ كیف نظم المشرع الجزائري الأحكام المتعلوتطرح الإشكالیة 

   ؟18-  22ستثمار في القانون الإ
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  :  وتتفرع عن هذه الإشكالیة بعض التساؤلات الفرعیة

 ستثمار؟یمي للوكالة الجزائریة لترقیة الإفیما یتمثل الإطار المفاه -

 ستثمار؟ائریة لترقیة الإللوكالة الجز ما هي أهم المهام والصلاحیات الموكلة  -

  : یلي تقسیم هذا الموضوع كما رتأیت إلىمعالجة الإشكالیة المطروحة إول

ستثمار والذي تم تقسیمه یمي للوكالة الجزائریة لترقیة الإالفصل الأول بعنوان الإطار المفاه

مطلبین تضمن ستثمار على ائریة لترقیة الإالوكالة الجز  بمفهوممبحثین؛ مبحث أول موسوم  إلى

كالة ، وتضمن المطلب الثاني طبیعة الو ستثمارلترقیة الإللوكالة الجزائریة  تعریفالمطلب الأول 

المبحث الثاني بعنوان التنظیم الهیكلي للوكالة الجزائریة وتسییرها  ثم، ستثمارالجزائریة لترقیة الإ

لجزائریة لترقیة لة اتسییر وسیر الوكا إلىفي المطلب لأول  توذلك في مطلبین بحیث تعرض

  .ستثمارظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الإ، والمطلب الثاني بعنوان تنستثمارالإ

دور الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار كهیئة مشرفة الفصل الثاني الذي یحمل عنوان  یلیه

قیة للوكالة الجزائریة لتر ستثمار في مبحثین؛ المبحث الأول بعنوان الدور المباشر على الإ

مطلبین، بحیث تضمن المطلب  علىستثماریة شراف والمتابعة على المشاریع الإستثمار في الإالإ

الأول المتابعة المباشرة من قبل الوكالة وتضمن المطلب الثاني المتابعة المباشرة من قبل الشبابیك، 

یة للوكالة ستثمار على المشاریع الإ الإشرافالمبحث الثاني بعنوان التوسیع في مهام  وبعده

كلة للوكالة الجزائریة ستثمار مروراً بالمطلب الأول الموسوم بالمهام الجدیدة المو الجزائریة لترقیة الإ

ندة للوكالة الجزائریة لترقیة ستثمار، ثم المطلب الثاني بعنوان التوسیع في المهام المسلترقیة الإ

  .ستثمارالإ

من خلال تحلیل  على المنهج التحلیلي لیة السابقة تم الإعتمادالإشكاومن أجل دراسة 

النصوص القانونیة المعالجة لتنظیم ومهام وسیر الوكالة، وبعض الدراسات المقارنة ویظهر ذلك 

الآن، والمنهج الوكالة وما أصبحت علیه  علیهلما كانت  المواضعمن خلال التعرف في بعض 

 .التاریخي للوكالة عبر مختلف المحطات التشریعیةالتاریخي وذلك بالتعرض للتطور 
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  ستثماریمي للوكالة الجزائریة لترقیة الإالإطار المفاه: الفصل الأول 

ید قتصادیة وخلق رؤوس الأموال بمختلف الطرق وفي العدتحقیق التنمیة الإ إلىتسعى الدولة 

ولهذا أضحى التنافس  ،ستثماري مجال حیوي وخصب لتحقیق ذلكمن المجالات ویعتبر المجال الإ

عن طریق  ستثمارات المحلیةستثمارات الأجنبیة وتشجیع الإستقطاب الإول لإدشدیداً جدا بین ال

ذلك إلا أن هذا لا یتحقق مختلف التسهیلات لتحقیق والضمانات والقیام ب التحفیزاتمنح العدید من 

وتجسیدها على أرض الواقع ، ولهذا ستثماریة الإبإدارة العملیة  فكلّ تُ ظل وجود هیاكل  إلا في 

ستثمار تبر الوكالة الجزائریة لترقیة الإالعمل على ذلك وتعب كغیرها من الدول قامت الدولة الجزائریة

الإطار المفاهیمي للوكالة  إلى الفصلفي هذا  تم التطرقستثماریة ونظراً لأهمیتها الأجهزة الإ حدأ

، ویلیه ستثماررقیة الإكالة الجزائریة لتالو  مفهوم في المبحث الأولمبحثین یتمثل من خلال 

  .وتسییرهاستثمار كلي للوكالة الجزائریة لترقیة الإالتنظیم الهی بعنوان المبحث الثاني

  ستثمار الوكالة الجزائریة لترقیة الإ مفهوم: المبحث الأول

عبارة عن هیكل جدید غیر  تستثمار لیسأن الوكالة الجزائریة لترقیة الإ المتعارف علیهمن 

في تسمیة الوكالة  ختلافالإموجود في السابق بل له وجوده وجذوره في القوانین السابقة مع 

 ومنعاً للبسلمختلف هذه المفاهیم وتوضیحاً وتنظیم ومهام  وسیر بها من تسییر ةالمتعلقوالأحكام 

 في  المطلب الأول ، یتمثلطلبینمخلال من  بهذه الوكالة وطبیعتها القانونیة ریفعالت ه یتمفإن

یعة الوكالة الجزائریة لترقیة طب في المطلب الثاني، و ستثمارلوكالة الجزائریة لترقیة الإتعریف ا

  .ستثمارالإ

  ستثمارلإعریف الوكالة الجزائریة لترقیة ات: المطلب الأول

ستثماري مهم إستثمار كجهاز یف بالوكالة الجزائریة لترقیة الإالتعر  إلىبدایة لابد من التطرق 

المراحل التي مرت بها الوكالة عبر  إلىهذا من خلال التعرض ، و ستثماریةلإي تحقیق العملیة اف

تعریف الوكالة في  إلى التطرقو غایة وصولها لما هي علیه حالیاً  إلىمختلف المحطات التشریعیة 

طور الوكالة الجزائریة لترقیة ت الفرع الأول بعنوان ،خلال فرعین وذلك من 18–22القانون 

  .18 -22في القانون  ستثمارالإتعریف الوكالة الجزائریة لترقیة  ، والفرع الثاني بعنوانستثمارالإ
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ستثماركالة الجزائریة لترقیة الإتطور الو : الفرع الأول  

قتصاد الوطني، م في دفع عجلة التنمیة وتفعیل الإستثمارات تساهإخلق سعي الجزائر إلى 

عكاسات الخطیرة على نالثمانینات والإي نهایة ت الجذریة التي عرفتها الجزائر فبرز بعد التحولا

تسریح العمال وحل  إلى أدت التيجتماعي كتفاقم أزمة المدیونیة قتصادي والإالمستویین الإ

  .المؤسسات

موحد  إداريجهاز  إنشاء   إثرهستثمارات فتم على نظام قانوني یعمل على تحفیز الإ إقرارتم 

ستثمار المتعلق بترقیة الإ 12- 93لتشریعي بموجب المرسوم ا الأجانبیكلف بتوجیه المستثمرین 

عام  إصلاحاتعتبار ستثمارات مع الأخذ بعین الإلمرسوم توحید النظام القانوني للإحیث حاول ا

  .35بموجب المادة  03 – 01هذا المرسوم التنفیذي بموجب الأمر  إلغاءتم و  1988

أمامها ملزم بحزمة  نفسه التي یجد المستثمر ةیدار الإذلك كان هناك العدید من الهیئات  فقبل

ستبدال ذلك بالتصریح إاط الحصول على الموافقة المسبقة، وقد تم شتر إمع  ةداریالإمن الوثائق 

وتتمتع  إداريوهي هیئة عمومیة ذات طابع ، APSI(1(وكالة دعم وترقیة الاستثمار  أمامي كلالش

، وأسندت ستقلال المالي وموضوعة تحت وصایة رئیس الحكومة بالشخصیة المعنویة والإ

وكالة في وتتلخص مهام ال ،ستثماراتهیئة مهمة ترقیة ومتابعة ودعم الإالسلطات العمومیة لهذه ال

مارات ومنح المزایا ستثومساعدة المستثمرین وترقیة الإستثماریة في دعم إطار تنفیذ المشاریع الإ

وبالرغم ، لتزامات المتعهد بها من طرفهمللإحترام المستثمرین إ مدىمتابعة ستثمارات و المتعلقة بالإ

 والنتائجنتقادات ونظراً لهذه الإ، لیة الوكالةاعالمستوى العملي نلاحظ ضآلة ف إلىمن ذلك وبالرجوع 

ص هذا التقریر لُ قیق عن طریق فریق عمل مختص لتقییم عملیات منح المزایا، وخَ حت إجراءتم  

من حیث التحصیل الجبائي نحرافات ألحقت خسائر كبیرة بمیزانیة الدولة إوجود عدة  إلى

ستثمارات، في وفي ظل كل هذا لم تنجح في جذب الإ، وكذلك تدخلات الدولة في عملها والجمركي

                                                 
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تحت عنوان النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومعنى فعالیته في استقطاب  ،والي نادیة:  1

، تیزي وزو مولود معمري، الاستثمارات الأجنبیة، تحت إشراف الأستاذة زوایمیة رشید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

   .111ص
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تم ، و 1فافیة في منح الأنظمة التحفیزیةالشلا تعتمد  هیئة ذات طابع بیروقراطي عتبرتأُ  هذه الحالة

ستبدلها بالوكالة إالمعدل والمتمم ، والذي  09-16مر ستثمار بصدور الأوكالة دعم وترقیة الإحل 

وبقیت هذه الوكالة ساریة منه،  26وذلك بموجب المادة  ،(ANDI)ستثمار الإ لتطویرالوطنیة 

في سنة  18-22ستثمار غایة صدور قانون الإ إلى 2001المفعول لمدة طویلة معتبرة من سنة 

المتمثلة في وكالة دعم وترقیة مردودها الحسن وفاعلیتها عن الوكالة السابقة  من رغمبال 2022

  .(APSI)ستثمار الإ

لة في أنه تدعى الوكالة السابقة المتمثب 18في نص المادة  18-22وقد جاء في القانون  

، ویظهر 2ستثمارالإ لترقیةكالة الجزائریة داً بالو عستثمار من الآن فصاالوكالة الوطنیة لتطویر الإ

یلا لتغییر وتفص، ستثمارجزائریة مكلفة بالإ ةإداریغة الجزائریة لها كهیئة بالرغبة في إضفاء الص

دیر الوكالة م" ركاش عمر"على تصریحات السید  تم الإطلاعبخصوص الوكالة  ةالتسمیة الحاصل

 المؤدیة لتغییر التسمیةالذي وضح بخصوص العوامل ) AIPA(ستثمار الجزائریة لترقیة الإ

من الوكالة الوطنیة لتطویر  ظهر التغییر في التسمیةر، ویوالأهداف المرجوة في هذا التغیی

  : ستثمار في كلمتین مهمتین كما یليالوكالة الجزائریة لترقیة الإ إلىستثمار الإ

 :الجزائریة إلىنتقال من الوطنیة الإ  -

ستعمال مصطلح الوطنیة إفي حال  نحو الخارج لأنهتساعا إفیه توجه نحو مخاطبة أكثر      

  في الداخل  ستثماراتالإنفتاح أكثر على یظهر الإ منه، و 3یظهر وكأننا نخاطب المستثمر الوطني

  

  
                                                 

 .112 ، 111 ، صنفسهمرجع  ،والي نادیة:  1
أوت  3، المؤرخة في 46 ج، عدد رج ، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج2016أوت  03، المؤرخ في 09 -16، القانون 26المادة :  2

 ).ملغى(، 2016
یولیو  28 في ة، المؤرخ50 ، عددج رج جتعلق الاستثمار، ، ی2022یولیو  24، المؤرخ في 18-22، القانون 18المادة :  3

2022.  



 النظام القانوني للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

 

8 
 

  .1ستثمارات المسموح بها في الجزائرعلى مختلف الإ أجانبأو  ینسواء وطنی ینوالخارج والمستثمر 

  :ستثمار الإترقیة  إلىمن التطویر  -

ابعة الترویج والمت إلىنتقال خر أكثر شمولا لنشاط الوكالة والإالترقیة لمنح بعد آ إلىنتقال الإ

  . 2ستثمارالمیدانیة لكل ما یتعلق بالإ

   18 – 22ستثمار في القانون ة الإتعریف الوكالة الجزائریة لترقی: الفرع الثاني

المتضمن قانون  2022جویلیة  24الصادر في  18-22من القانون  18المادة  تنص

المشرع  نأهذا النص نجد ومن ، 3ستثمارلة بالوكالة الجزائریة لترقیة الإتسمیة الوكا على ستثمارالإ

 ینص بصددهوالذي  034- 01 الأمرمن  6على المفهوم الوارد في نص المادة  ىالجزائري أبق

 - 22من المرسوم التنفیذي  2على نفس حكم المادة  1مادة في ال 356-06المرسوم التنفیذي رقم 

تمتع بالشخصیة المعنویة ت إداريالوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع  : "...التي تنص 2985

وبالتالي نلاحظ أن المشرع الجزائري قد ، " الأولستقلال المالي، وتوضع تحت وصایة الوزیر والإ

الوكالة  منماعدا تغییر التسمیة  6التشریعیةحافظ على نفس التعریف عبر مختلف المحطات 

التعریف عبر هذا ستثمار والمتمعن في ة لترقیة الإالوكالة الجزائری إلىستثمار الوطنیة لتطویر الإ

جد أن المشرع قد حدد یالزمن مختلف النصوص الصادرة خلال المحطات التشریعیة المختلفة عبر 

  .ستثمار الجزائریة لترقیة الإنیة للوكالة من خلالها الطبیعة القانو 

                                                 
بها الوكالة من  نتقلتاتساؤلات ": مدیر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، استضافة في قناة النهار تحت عنوان، عمر ركاش:  1

-03- 15: تاریخ الإطلاع 2022-12-21: ، تاریخ النشرhttp://goo.gf/gs3vlg: ، رابط القناة"التطویر إلى ترقیة الاستثمار

  .10:30: ، توقیت الإطلاع2023
  .مدیر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، مرجع سابق ،عمر ركاش:  2
 .مرجع سابقالاستثمار، ب، یتعلق 2022یولیو  24، المؤرخ في 18-22، القانون 18المادة :  3
، 47، ج ر ج ج ، عدد وتنظیمها وسیرهاتطویر الاستثمار ، یتعلق ب2001أوت20الصادر في  -03- 01، الأمر6 المادة:  4

  ).ملغى(
یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار  ، 2022سبتمبر  8في  المؤرخ 298-22من المرسوم التنفیذي  2 المادة:  5

  .2022سبتمبر 18، المؤرخة في 60، ج ر ج ج، عدد وسیرها
مجلة العلوم الإداریة والمالیة، جامعة الشهید حمه  خروبي یاسمینة، النظام القانوني للوكالة الوطنیة في ترقیة الاستثمار،:  6

  .605، ص 2017دیسمبر  ،1، العدد1لخضر، الوادي، المجلد 
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: 298 -22من المرسوم التنفیذي  3 و 2ملاحظات حول المادة   

  : على 1 298-22من المرسوم التنفیذي  2في المادة  نص المشرع الجزائري

بخصوص تغییر التسمیة من  18-22من القانون  18التأكید على ما جاء به في المادة  - 

أي أن المشرع " ستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة الإ"  إلى" ستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر الإ"

الذي  03-01والإشارة للأمر ریة على المستوى الدولي للوكالةالصبغة الجزائ إضفاءالجزائري أراد 

 .ستمراریتها وأنها موجودة منذ سنوات طویلة أ الوكالة حفاظاً على دیمومتها وإ أنش

 .ستثمار توضع تحت وصایة الوزیر الأولالجزائریة لترقیة الإالوكالة : ة بالنسبة للوصای - 

تحدید مقر الوكالة والذي یقع في  2982-22 من المرسوم التنفیذي 3 ةوقد أضافت الماد - 

هیاكل لامركزیة متواجدة على  ، وكما لهاالوكالة وإیجادها إلىمدینة الجزائر وهذا لتسهیل اللجوء 

 ،الهیاكل إلىلعبء على المستثمرین المحلیین وتسهیل لجوئهم ل تخفیفاً المستوى المحلي وهذا 

للدولة الجزائریة في إطار سیاسة تشجیع المستثمرین  یحتسبوتوفیر الوقت والجهد والمال وهذا 

  .ستثماریة وخلق مناخ أعمال ملائم لذلكالمشاریع الإ إنشاء  على

  ستثماریعة الوكالة الجزائریة لترقیة الإطب: المطلب الثاني

 فقد تم ستثمار ریف الوكالة الجزائریة لترقیة الإتع إلىفي المطلب الأول  تما تطرق بعد

على معرفة  نامعرفة هذه الأخیرة من شأنه أن یساعدو ص هذا المطلب لتحدید طبیعتها یخصت

تمتعها بالشخصیة المعنویة والآثار  ومدىوتحدید العدید من المسائل من بینها القضاء المختص، 

الوكالة شخص أولهما  فرعین إلىهذا المطلب  بتقسیم ،المترتبة عنها والعدید من الأمور المهمة

  .الإداریةالفرع الثاني خضوع الوكالة للوصایة و  إداريمعنوي ذات طابع 

  إداريذات طابع  عام الوكالة شخص معنوي:  الفرع الأول 

عنه عدة نتائج لجمیع  ستثمار، یترتبویة للوكالة الجزائریة لترقیة الإالمعن عتراف بالشخصیةالإ

  .عتبارها شخص عامإنتائج باریة و عتبالأشخاص الإ

                                                 
  .، مرجع سابقوسیرهایحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ، 298-22المرسوم التنفیذي  ، 2 المادة:  1
  .مرجع نفسه ،یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها ،298-22المرسوم التنفیذي  ، 3 المادة:  2
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  عتباريإالوكالة شخص : أولاً 

 إطارفي  الإنسانعتباري یتمتع بجمیع الحقوق إلا الحقوق الملازمة لصفة الشخص الإ

نفقات و ل نفقات التسییر متشلهذا فإن للوكالة میزانیة مستقلة، ا ستنادً إ قرها القانون، و الحدود التي ی

  .الوصایا، والهبات وموارد متأتیة من المنتفعینو التجهیز، وتشمل الإیرادات 

ستثمارات وفضلا عن ذلك مخصصة للوزارة المكلفة بترقیة الإال عتماداتالإ تستفید الوكالة من

ستثمرین بمناسبة معالجة في مبالغ تحصل علیها من المفإنها تستفید من موارد خاصة بها تتمثل 

  .182-22من القانون  18وهذا ما نصت علیه المادة  ،1ستثمارملفات الإ

ارد یجاد مو لإ اتمحاولة السلط یبرزوهذا  ،ستثماریةیفرض مبلغ على المشاریع الإحیث 

الوكالة وتتمتع ،3ستثمارالإلمبالغ المحصلة لمعالجة ملفات رتفاع اإكمصادر تمویل للوكالة في ظل 

  .185-22من القانون  11ذلك أحكام المادة  إلىوأشارت  4الحق في التقاضي لهاكما  هلیة،بالأ

  إداريالوكالة شخص ذات طابع : ثانیاً 

ة تتوفر على إداریغة ستثمار تعتبر مؤسسة عمومیة ذات صبالوكالة الجزائریة لترقیة الإ

القانون العام عند  االسلطات التي تتمتع بها من خلال ما یخوله لهللوكالة  :الخصائص التالیة

  .ستثمارالمعنیة بالإ للإداراتتكون ملزمة  إداریةفللوكالة إمكانیة إصدار قرارات  امهامه ممارسة

و بالتالي تخضع للنظام القانوني الذي یحكم أموال الدولة الة أموال عامة الوك أموالكما تعد 

المتعلق بالأملاك الوطنیة وعمال الوكالة هم موظفون عمومیون، وتصنف  90- 30وهو القانون 

  .أغلب وظائف موظفي الوكالة ضمن الوظائف العلیا للدولة 

                                                 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن 2019/2020،محاضرات في مادة قانون الاستثمار ،عزیزي جلال:  1

  .49یحي، جیجل، ص 
  .، مرجع سابق، یتعلق بترقیة الاستثمار18-22، القانون 18 المادة:  2
  .50مرجع سابق، ص  ،عزیزي جلال:  3
 .50 صالمرجع نفسه،  ،عزیزي جلال:  4
 .الاستثمار، مرجع سابقب، یتعلق 18-22، القانون 11المادة :  5
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  ةداریخضوع الوكالة للوصایة الإ: الفرع الثاني

الرقابة الوصائیة وفقا لما نصت عنه المادة  إلىستثمار لترقیة الإ تخضع الوكالة الجزائریة 

فالرقابة الوصائیة تناقض الرقابة التسلسلیة، فالرقابة  ،298-22تنفیذي من المرسوم ال 02

ستثناء القاعدة هي الحریة والإ ،التسلسلیة یمارسها الرؤساء على المرؤوسین ففي ظل اللامركزیة

 او تحدث بالقانون وهو الذي یحدد شروط عملهبة ، أما الرقابة الوصائیة فتتم عنها هو الرقا

لرقابة على الهیئة ا زیر الأول على الوكالة في صورتینالو  اوتظهر الرقابة التي یمارسه

 .1عماللرقابة على الأص، واوالأشخا

  الرقابة على الهیئة والأشخاص: أولاً 

یستعمل التعیین من قبل السلطة الوصیة لممارسة الوصایة الإداریة، فیتم تعیین أعضاء 

- 22من المرسوم  8المادة مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید وفقاً لما نصت عنه 

لسلطة الوصیة یتم تعیین أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من ا: "یلي التي تنص على ما 298

  .2 ..."سنوات قابلة للتجدید  3قتراح من السلطات التي ینتمون إلیها لمدة ة وبإعلى الوكال

  على الأعمال الرقابة: ثانیاً 

عمل السلطة الوصیة كل من الإذن السابق والتصدیق اللاحق كأسلوب للرقابة على أعمال ستت

والسلطة  الإدارةستشارة المدیر العام للوكالة كل من مجلس إذلك من خلال حتمیة ویظهر الوكالة 

یقوم و تفاق مع مختلف الهیئات الأجنبیة أو الوطنیة، إتفاقیة أو إقبل إقدامها على إبرام  الوصیة

المدیر العام بإعداد مشروع المیزانیة ویعرض بعد مصادقة مجلس الإدارة على السلطة الوصیة 

                                                 
 .51، 50مرجع سابق، ص  ،عزیزي جلال:  1
  .، مرجع سابقیرهایحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وس،  298- 22، المرسوم التنفیذي 8المادة :  2
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من المرسوم  29ا في إطار ما نصت علیه المادة ، وهذ1لیوافق علیه المكلف بالمالیةعلى الوزیر و 

  .بهذا الشأن منه 344و 333و 31المادة  أضافتكما ، 22-2982

فنلاحظ من هذا أن الوزیر الأول باعتباره سلطة وصیة على الوكالة والوزیر المكلف بالمالیة 

على میزانیة الدولة وكیفیة صرفها، كما أن الوزیر الأول یمارس  صلاحیات واسعة وكبیرة ماله

هامها في إطار تجسید المشاریع والتوجیه على الوكالة في جمیع م والإشرافسلطة المتابعة 

  .ستثماریة وتوجیهیها وترقیتهاالإ

الوكالة هي مؤسسة عمومیة ذات  على أن أن النصبسبق ذكره یلاحظ  ومن خلال كل ما

بموجب نص تشریعي بالنسبة  السابقةطابع عمومي كان منصوص عنه في ظل التشریعات 

فقد تم النص على ذلك بموجب  18 -22أما بالنسبة للقانون  03-01والأمر  09-16 للقانون

وهذا غیر منطقي لأن الشكل  298-22نص تنظیمي أي عن طریق المرسوم التنفیذي رقم 

الدستوري كون علیه أي مؤسسة أو هیئة یجب أن یكون عن طریق النص تالقانوني الذي یجب أن 

وعلیه یظهر إشكال في ذلك من حیث أو التشریعي في الأصل، ولیس بموجب نص تنظیمي 

هذا الشكل ومن دون أي  ستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة الإ إعطاءستحواذ السلطة التنفیذیة في إ

  .5التنظیم؟ إلىتبریر لذلك، وعلیه لم یتم فهم كیف تمت الإحالة في مسألة تحدید الشكل القانوني 

 عمر"ستثمار من الوزیر الأول فقد صرح على الوكالة الجزائریة لترقیة الإبالنسبة للوصایة 

ستثمار بأن هذه الوصایة دلیل على إرادة السلطات العلیا دیر الوكالة الجزائریة لترقیة الإم "ركاش

الفاعل مرتبة  إلىالوكالة أكثر قوة ورفعها  لإعطاءفي البلاد على رأسها السید رئیس الجمهوریة 

ستثمار عتبار الإإة لوزارة الصناعة كقطاع وزاري وبستثمار، وقد كانت تابعالرئیسي في مجال الإ

                                                 
  .52مرجع سابق، ص ،عزیزي جلال:  1
 .مرجع سابق ،یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها ، 298-22المرسوم التنفیذي  ،29: المادة:  2
 .نفسهمرجع  ،یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها ، 298-22المرسوم التنفیذي  ،31: المادة:  3
  .نفسهمرجع  ،یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها ، 298- 22المرسوم التنفیذي  ،34و 33: المادة:  4
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم 2022نظرة حول جدید قانون الاستثمار لسنة  ،الكاهنة أرزیل:  5

 .74، ص 2022، 2، العدد 17وزو، المجلد  السیاسیة، جامعة تیزي
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درجة أعلى  إلىبالتالي كان من الضروري رفع مستوى الوصایة  فعل أفقي یخص جمیع القطاعات

  .1من ذلك

  ستثمار وتسییرهاكلي للوكالة الجزائریة لترقیة الإالتنظیم الهی: المبحث الثاني

ج التعری وكذلكدراسة التنظیم الهیكلي للوكالة وتحدید الأجهزة القائمة على سیرها وتسییرها  

فیه  لیفصتال إنما یتمستثماریة دید مهم في العملیة الإستحداث جإعلى المنصة الرقمیة للمستثمر ك

ستثمار سیر الوكالة الجزائریة لترقیة الإتسییر و  بعنوان  المطلب الأول من خلال المطلبین التالیین،

  .ستثمار  ظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الإتن بعنوان المطلب الثانيو 

  ستثمارالجزائریة لترقیة الإسیر الوكالة تسییر و : المطلب الأول

 تتألف وبالتاليستثمار حد الهیاكل المشرفة على الإأ ستثمارالة الجزائریة لترقیة الإالوكتعتبر 

مجلس (من أجهزة قائمة على سیرها وممثلین قائمین على تسییرها والتي تتمثل في الجهاز التداولي 

مجلس  الفرع الأولهذا المطلب من خلال ویتم عرض  )دیر العامالم(والجهاز التنفیذي ) الإدارة

  .الفرع الثاني المدیر العامو   الإدارة

  الإدارةمجلس : الفرع الأول

بعض النقاط المتعلقة به وتتمثل  ىالتعریج علمن خلال إنما یتم  الإدارةمجلس  إلى التطرق

  .سیرهو  الإدارةفي تشكیلته وصلاحیاته ثم دور مجلس 

 :الإدارةالتشكیلة العضویة لمجلس  -1

 298 -22من المرسوم التنفیذي "  الإدارةمجلس : "من الفصل الأول بعنوان 7نصت المادة 

  : من  یتشكل الإدارةمجلس  أنعلى 2

ممثل الوزیر المكلف ، ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة، ول رئیساً ممثل الوزیر الأ

ممثل  ،الوزیر المكلف بالاستثمار ممثل، ممثل الوزیر المكلف بالمالیة، بالجماعات المحلیة

 .ممثل بنك الجزائرالوزیر المكلف بالتجارة، 

                                                 
 .ة لترقیة الاستثمار، مرجع سابقمدیر الوكالة الجزائری ،عمر ركاش:  1
  .مرجع سابق ،یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها ، 298- 22 يالمرسوم التنفیذ ،7المادة :  2
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ستعانة بكل شخص تكون خبرته أو مساهمته ضروریة لأعمال المجلس ویتولى ویمكن الإ

ضمن تشكیلة  للدولةالمدیر العام أمانة المجلس وهذا ما یظهر من خلاله الحضور القوي 

  : یلي یجابیة وأخرى سلبیة كماإیحمل جوانب  خلال ممثلیها ، وهذاالمجلس من 

  :یلي وتتمثل في ما :یجابیة الجوانب الإ

  .)السیاسة العامة( ر من قبل الدولةضمان التقید بالبرنامج المسط - 

  .الدولة داخل المجلس إدارةتجسید  - 

 .وصایة المصلحة العامة  - 

سعي كل واحد منهم على  إطارلممثلي الدولة وفي یظهر التفوق العددي : ةانب السلبیو الج

طغیان إرادة الدولة على إرادة ى لإذلك یؤدي قد ها یلإتجسید مصالح الوزارة التي ینتمي 

  .لوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارلالتابع  الإدارةمجلس 

المشرع لم یحدد عدد مرات التجدید  نفإ ،1 298 – 22من المرسوم  8لمادة ل وبالنظر

تنتهي عهدة  فنص المشرع على أن نتهاء العهدةبالنسبة لإ، الإدارةبخصوص عضویة مجلس 

حتسب للمشرع الجزائري أنه نص في ویُ ، هذه الوظیفة بانتهاءالأعضاء المعنیین بسبب وظیفتهم 

الوفاة، (ذكر حالة نتهاء الوظیفة، كإنتهاء المهام غیر سبب لإعارض آخر یكون حصول حال 

سباب التي یمكن سباب مرضیة وغیرها من الأالمهام لأ أداءنقص الأهلیة، العجز عن 

ل ویخلفه في ستخلاف العضو بآخر بنفس الأشكال التي عین بها العضو الأو إ، یتم ...)تصورها

مجلس إدارة الوكالة سابقا حدد في المادة أن تشكیلة  إلىمع ضرورة الإشارة ، حدود المدة المتبقیة

ونرى أن هذا ، وتم الإنقاص في عددهم، 2ات الوكالةالمتضمن صلاحی 356-06من المرسوم  6

ستثمار وتحقیق نقلة لهامة والتي من شأنها النهوض بالإایرجع لحصر المهام على القطاعات 

ستعانة بأي شخص تكون خبرته الإ على إمكانیةولابد من الإشارة أنه تم النص  هنوعیة بخصوص

                                                 
  .سابقمرجع  یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها،،  298- 22، المرسوم التنفیذي 8 المادة:  1
المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  ،2006أكتوبر  9المؤرخ في  ،356- 06من المرسوم  6المادة :  2

 ).ملغى(، 2006أكتوبر  11، المؤرخة في 64العدد ج، ج  ج روتنظیمها وسیرها، 
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فر فیه أو الفئة شروطاً یجب أن تتو  یحدد المشرعهنا لم و المجلس،  مالأو مساهمته ضروریة لأع

  .خبرته أو مساهمته ضروریة  تكونكتفى بأن إلتي ینتمي إلیها وإنما ا

  :الإدارةصلاحیات مجلس  -2

بخصوصها مجلس  یتداولالمسائل التي  298- 22من المرسوم التنفیذي  12حددت المادة 

ة التي یقوم بها یجب أن یجري المناقش الإدارةإدارة التداول تعني أن مجلس حیث أن ، 1 الإدارة

لا بالتشكیلة المحددة مسبقاً وفي حالة  ة علیه والتصویت بنعم أوحتر قحول المواضیع الم أعضائه

  .التساوي یكون صوت الرئیس مرجحاً وهذا ما یغلب سیاسة الحكومة

         المحددة بموجب المرسوم الإدارةهذه المجالات التي یتداول فیها مجلس  أننلاحظ 

  .356-06من المرسوم  13في المادة  092-16كانت  محددة في القانون السابق  22-298

على التنظیم الداخلي المصادقة  عننصت  298- 22من المرسوم  12المادة  أنیلاحظ و 

حتیاجات الوكالة المادیة والبشریة ولم تحصرها إلمجلس في تحدید لتقدیر ال تركت للوكالة وبالتالي

ما ورد في المادة  الهیاكل غیر المركزیة أو ممثلیات الوكالة في الخارج أو أجهزة الدعم مثل إنشاءب

ى الموافقة على عل 298–22من المرسوم  12، كذلك نصت المادة 3563–06من المرسوم  13

 أو تر هبات ووصایا بشكل مستالوكالة بأخذ  أعضاء، وهذا یفید في عدم قیام ات والوصایاباله

 أوعمال من قبلهم دون مراعاة للمعاییر الموضوعیة والشكلیة الواجب تحققها تسهیل بعض الأ

أن المجلس یتداول في أي مسألة  298–22من المرسوم  12ونصت المادة ، في قبولها نحرافالإ

 الإدارةبموافقة مجلس حصر سلطة المدیر العام للوكالة بعرضها علیه، وهذا یفید یقوم المدیر العام 

  .من المرسوم سالف الذكر 12، حسب المادة حول جمیع المسائل

   

                                                 
 .مرجع سابق، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، 18- 22، القانون12المادة :  1
 . مرجع سابقر، ، یتعلق بترقیة الاستثما 09-16 القانون:  2
 .ار، مرجع سابقالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمالمتعلق بصلاحیات  ،356 – 06المرسوم ،  13المادة :  3
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  :وسیره الإدارةدورات مجلس  -3

، دورات مجلس الإدارة، ثم مداولاته، ثم قرارات المجلس دراسة كل منعلى الترتیب  یتم

  :التاليوفقاً للتفصیل 

 :  الإدارةدورات مجلس   -أ

 91، دورات المجلس بحیث نصت المادة منه9في المادة  298–22حدد المرسوم التنفیذي 

ستدعاء من رئیسه، إادیة مرتین في السنة بناءاً على ع یجتمع في دورة الإدارةعلى أن مجلس 

ستدعاء من رئیس مجلس إى عل یجتمع في دورات غیر عادیة بناءاً  هذا یمكنه أن إلى وبالإضافة

  .أعضائه 2/3قتراح من ثلثي إعلى  لوكالة أو بناءاً ا إدارة

سواء في الدورات العادیة أو غیر العادیة الوكالة   إدارةستدعاء مجلس إوالملاحظ أن حق 

ستدعاء نفراد هذه السلطة بحق الإإوهو ممثل السلطة الوصیة أي  الإدارةمقرر لرئیس مجلس 

جتماع في الدورات غیر قتراح الإإسوى  2/3لا یكون لثلثي الأعضاء  في حینلدورات المجلس 

ولم یحدد عدد الدورات غیر العادیة " دورات "أن نص المادة ورد فیه عبارة  إلى الإشارةالعادیة مع 

  .ستدعت الظروف ذلك وفق التطورات التي یمكن أن تحصل إل ما كوبالتالي ترك الأمر ل

 إلىللأعضاء  ستدعاءبالإمن قبل رئیس المجلس، وقیامه  الإدارةترأس مجلس  إلىوبالإضافة 

 جدول الأعمالو  بیانات العضو یحملللأعضاء  ستدعاءالإ، فإنه یتولى توجیه مجلسال دورات

، وهذا منطقي ومبرر بحیث لابد أن جتماعالإیوماً على الأقل من تاریخ  15قبل  للأعضاءیرسل و 

 صتقلی إمكانیةأعضاء المجلس على المسائل والمواضیع التي سیتم التداول بشأنها، وهذا مع یطلع 

 أیام، وهذا منطقي لأنه في العادة الدورات 8یقل عن  أنهذا الأجل في الدورات غیر العادیة دون 

  .في أوضاع مستجدة وأمور مهمة وطارئة تستوجب السرعة في التداول تبرمالعادیة  غیر

   

                                                 
  .مرجع سابق ،یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها ، 298- 22المرسوم التنفیذي  ،9 المادة:  1
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 : مداولات مجلس إدارة الوكالة   - ب

الوكالة في حضور  إدارةیتداول مجلس  فإنه 298-22من المرسوم التنفیذي  101وفقا للمادة 

ول، یجتمع المجلس الأ جتماعالإهذا النصاب في  یكتملثلثي أعضائه على الأقل، فإن لم  2/3

  .ستدعاء ثاني وتصح هنا المداولاتإبعد 

جتماع في الإ 2/3شتراط نصاب إعن  وسیر مهامها یقتضي التنازلفضمان فاعلیة الوكالة 

  .جتماع المجلس وتداولهإیضمن الثاني وهذا 

یترتب على مداولات مجلس إدارة الوكالة تحریر محاضر مسجلة في دفتر خاص ، یقوم 

یر الوز (والسلطة الوصیة  الإدارةتبلغ لجمیع أعضاء مجلس لتوقیع علیها، ثم با الإدارةرئیس مجلس 

من المرسوم  11نصت عنه المادة  ي المداولات، وهذا حسب مایوم، التي تل 15خلال ) الأول

22– 2982.  

 :ستثماركالة الجزائریة لترقیة الإالو  إدارةقرارات مجلس   -ج

الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي  أصواتبأغلبیة  الإدارةتخاذ القرارات في مجلس إیتم 

  .من المرسومالأخیرة الفقرة  10، وهذا وفق المادة الرئیس مرجحاً  صوت وات الحاضرین یكونأص

 یكونو ،  الإدارةجتماعات مجلس إإطار مشاركة الوزراء المعنیون ب ومن الملاحظ أنه في

ستثمار كملاحظین في لترقیة الإعام للوكالة الجزائریة والمدیر ال الإدارةحضور رئیس مجلس 

  .الوكالة وبالتالي لا یكون لهما الحق في التصویت  إدارةجتماعات مجلس إ

النظام الداخلي للوكالة یتضمن تفصیل أكثر حول قواعد  أن إلىكما أنه لا بد من الإشارة 

  .ستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة الإ إدارةمجلس سیر 

تشكیلة مجلس  إطارستثمار في لوكالة الجزائریة لترقیة الإلالمدیر العام  أنوفي المقابل نجد 

من المرسوم التنفیذي سالف الذكر على أنه  7الوكالة لا یتمتع بأي سلطة فقد نصت المادة  إدارة

                                                 
  .مرجع سابق ،یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها ، 298- 22من المرسوم التنفیذي  10المادة :  1
 .نفسهمرجع  ،یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها ، 298- 22من المرسوم التنفیذي  11المادة :  2
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  وفي الأمر ، 091-16في القانون  یعد أمین للمجلس فقط وهذا هو نفس الدور الذي منح له

01-2822.  

 المدیر العام : الفرع الثاني

ستثمار والمسؤول عن یذي للوكالة الجزائریة لترقیة الإالمدیر العام باعتباره هو الجهاز التنف

  .التعیین ثم الصلاحیات الموكلة للمدیر العام من خلالسیرها 

  ستثمار عام للوكالة الجزائریة لترقیة الإتعیین المدیر ال:  أولاً 

ظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الذي یحدد تن 298 – 22المرسوم التنفیذي ستقراء أحكام إمن 

 18 – 22المدیر العام للوكالة ، وكذلك القانون لم تحدد كیفیة تعیین  أنهاستثمار وسیرها نجد الإ

 أكتوبر 19المؤرخ في  356-06المتعلق بالاستثمار على عكس القوانین السابقة مثل المرسوم 

 يف أشارالذي ،  3ستثمار وتنظیمها وسیرهایات الوكالة الجزائریة لترقیة الإصلاح المتضمن 2006

وكذلك أشار له الدستور  رئاسيمنه على أن یتم تعیین المدیر العام بموجب مرسوم  14/1 المادة

إلا وأنه في ظل إلغاء هذه القوانین والدستور السابق  ،20164من دستور  99/5السابق في المادة 

 298- 22المدیر العام للوكالة في المرسوم  تعیینالملغى، وسكوت المشرع الجزائري عن مسألة 

الدستور باعتباره یتضمن الأحكام والمبادئ العامة وباستقراء نصوصه نجد أن المادة  إلى نلجأفإننا 

  . 5على ذلك منه نصت في فقرتها السادسة 112

ستثمار من قبل الوزیر عام للوكالة الجزائریة لترقیة الإنه یتم تعیین المدیر الأ ستشفیوبالتالي 

بخصوص تعیین المدیر العام على مدة  لأنه ینطبق ما قی إلى الإشارةذلك لابد من وكالأول 

                                                 
 .مرجع سابقیتعلق بترقیة الاستثمار، ، 09 -16القانون :  1
والمتضمن صلاحیات الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وتنظیمها  ،2001سبتمبر  24المؤرخ في ،  282 – 01الأمر :  2

 ).ملغى(، 2001سبتمبر  26، المؤرخة في 55ج ر ج ج، العدد .وسیرها
  .، مرجع سابقالاستثمارالمتعلق بصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر ، 356- 06، من المرسوم التنفیذي1/14المادة  : 3
 2016مارس  6، المؤرخ في 01- 16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب قانون  ، دستور99/5المادة :  4

 ).ملغى(، 2016مارس  7، المؤرخة في 14المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج، عدد 
دیسمبر  30، المؤرخ في 82، ج ر ج ج، عدد 2020الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة سنة  دستور ،112 ادةالم:  5

2020 .  
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ستقرار مركز أن في ذلك تهدید لإ إلىتحدیدها هي كذلك، ولابد من الإشارة التعیین بحیث لم یتم 

  .مهامه في فترة غیر معلومة بإنهاء أأن یفاج فیمكنالمدیر العام 

مهام  ة، ویساعده في ممارستسییره للوكالة یساعده أمین عام إطارفي  العام أن المدیركما   

المادة ه  ننصت ع  دراسات ، وهذا ما رؤساءالوكالة مدیرو دراسات ومدیرون ونواب مدیرین و 

كیفیات تعیینهم ولا مدة التعیین إلا وكذلك لم یتم تحدید  298.1-22من المرسوم التنفیذي  17

أي نفس المدة لأنه یمكن أن نستنتج انه یكون تعیینهم بنفس طریقة تعیین المدیر العام للوكالة و و 

سالفة  17المادة محددین في الأعوان المساعدین ال إلىامتداد الاختصاص في التعیین من المدیر 

ستقلالیة تتنافى مع مفهوم الإأن خضوع المدیر العام لسلطة الوزیر الأول  إلىنخلص و ، الذكر

ار، فنجد أن هناك ستثمویة للوكالة الجزائریة لترقیة الإالتي تكون من آثار منح الشخصیة المعن

مؤسسة عمومیة عتبارها إحمایة مصالح الوكالة بإطار التبعیة في  تنافي بین وجوب وجود

  .ة هذه الأخیرةستقلالیّ إ و 

  ستثمار عام للوكالة الجزائریة لترقیة الإصلاحیات المدیر ال: ثانیاً 

 13وذلك ضمن نص المادة  لهف المشرع الجزائري المدیر العام من خلال المهام الموكلة عرّ 

    :عدیدة تتمثل في ما یلي حیاتصلا وله، 2982 – 22من المرسوم التنفیذي 

   داريصلاحیات المدیر العام في مجال التسییر الإ -1

ي فجمیع مصالح الوكالة ویتصرف باسمها ویمثلها أمام القضاء و  إدارةیمارس المدیر العام 

ستعمال إخوّل القانون ، وفي هذا الإطار 13/2ه المادة الحیاة المدنیة، وفقاً لما نصت عنأعمال 

ة فردیة أو تنظیمیة، داریمنفردة وهي القرارات الإ بعض الوسائل القانونیة منها ما یصدر بصفة

 .كتابیة أو شفویة، أساسیة أو عادیة  ،صریحة أو ضمنیة

یمارس المدیر العام السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الوكالة ویعین في كل مناصب 

 .العمل التي لم تتقرر طریقة أخرى للتعیین فیها

                                                 
 .، مرجع سابق، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها298- 22 من المرسوم التنفیذي 17المادة :  1
  .مرجع نفسه، ، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها298- 22من المرسوم التنفیذي  13المادة :  2
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 .الذكر سالف 13/4والمادة  13/3 وفق المادة الإدارةویكلف بتنفیذ كامل قرارات مجلس  - 

السلطة  إلىالوكالة ویرسله  أعمالتقریر كل ستة أشهر حول جمیع  بإعدادیقوم المدیر العام  - 

 .298- 22من المرسوم التنفیذي  14/1وفقا للمادة  الإدارةومجلس الوصیة 

تقریر كل ستة أشهر وبالتنسیق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون  بإعدادویقوم  - 

المجلس الوطني للاستثمار حول  إلى، ویوجهه لاتصال مع الممثلیات الدبلوماسیةابو  الخارجیة

نص المادة حسب  تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أنشطة ترقیة الاستثمار وكذلك حول

 .1من المرسوم سالف الذكر 14/2

 لتحسین كما للمدیر العام صلاحیة تشكیل أي مجموعة عمل أو تفكیر قد یكون إنشاؤها ضروریاً  - 

 .2 16/1وتعزیز نشاط الوكالة وفق المادة 

الوكالة ، بخدمات مستشارین وخبراء  إدارةستشارة مجلس إ، بعد  الحاجةعند  عینیست أنویمكنه  - 

 .3 16/2مادة حسب ال وفقاً للتنظیم المعمول به

 مح بحسن سیر الشبابیك الوحیدة لاسیما الموجهة لتسهیلیتخذ جمیع التدابیر التي تسكما    

ستكمال المستثمر للإجراءات الشكلیة، والحصول على الوثائق المطلوبة في الآجال القانونیة وفق إ

   .4 3 /16المادة 

 یر العام في مجال التسییر الماليصلاحیات المد -2

من المرسوم التنفیذي  15مادة بها ذات طابع مالي وقد حددتها ال للمدیر العام مهام یقوم

  : ویقوم بهذه الصفة بما یأتي،  5 22-298

   :یعد مشاریع میزانیة الوكالة/ أ

  .302المادة و ، 1 298- 22من المرسوم  29المادة  ى ذلكنصت عل

                                                 
 .، مرجع سابقیحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها ،298- 22من المرسوم التنفیذي  14/2المادة :  1
 .، مرجع نفسهترقیة الاستثمار وسیرهایحدد تنظیم الوكالة الجزائریة ل ،298- 22من المرسوم التنفیذي  16/1المادة :  2
 .، مرجع نفسهیحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها ،298- 22من المرسوم التنفیذي  16/2المادة :  3
  .مرجع نفسه، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، 298- 22من المرسوم التنفیذي  16/3المادة :  4
 .نفسه، مرجع ، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها298- 22 من المرسوم التنفیذي 15المادة :  5
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 .ات والوصایا طبقا للتشریع المعمول بهبالهالمخصصات التي تمنحها الدولة و  :في باب الإیرادات

و  33و  31في ذلك المواد  توقد فصل،نفقات التجهیزر و نفقات التسییوتشمل  :في باب النفقات 

العام بصفته هو الآمر بالصرف فإنه یلتزم كما أن المدیر و ، 3 298-22من المرسوم  35و  34

المقررة في میزانیة الوكالة، كما یقوم  عتماداتالإفي حدود  بالصرف بالنفقات وبتحریر الإذن

صلاحیات  أنوبالتالي نلاحظ ، 4 298-  22من المرسوم  32سندات الوكالة وفق المادة  بإعداد

ة والسلطة الوصیة ووزیر المالی الإدارةالمدیر العام في مجال التسییر المالي تخضع لرقابة مجلس 

  .ختصاصهإومجلس المحاسبة كل حسب 

   تفاقیات المرتبطة بمهام الوكالةتفاقات والإ یبرم المدیر العام كل الصفقات والإ  /ب

كل  إبرامهو من یقوم بمباشرة فعتباره المسؤول عن سیر الوكالة والمتصرف باسمها وبالتالي إوهذا ب

  .تفاقات التي ترتبط بمهام الوكالة تفاقیات والإالصفقات والإ

      في حدود صلاحیاته إمضائهیمكن للمدیر العام تفویض  /ج 

تفویض بعض من ستثمار یكون للمدیر العام عمل الوكالة الجزائریة لترقیة الإفي إطار سیر 

 15ه المادة ما نصت عن إطاروهذا في  داريصلاحیاته للمرؤوسین في مجال التسییر المالي والإ

فهناك  أنواعالتفویض  ، وكما هو معلوم أن2985- 22من المرسوم التنفیذي  الأخیرةالفقرة 

... "  إمضائهتفویض . .:".عبارة  ختصاص، ومن صیاغة المادة فيوتفویض الإ ،تفویض التوقیع

، ویترتب على هذا التفویض  والإمضاءنوع التفویض المقصود هنا هو تفویض التوقیع  أنتضح ی

  : نتائج أهمها

ختصاص عتباره مجرد نقل لعمل مادي لا یحرم الأصیل من ممارسته الإإتفویض التوقیع ب - 

 .ضالمفوّ 

                                                                                                                                                                  
 .سابقمرجع ، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها ،298- 22من المرسوم التنفیذي  29المادة :  1
 .، مرجع نفسهیحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها ،298- 22من المرسوم التنفیذي  30المادة :  2
 .، مرجع نفسهیحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، 298- 22من المرسوم التنفیذي  35المادة  : 3
 .، مرجع نفسهثمار وسیرهایحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاست، 298- 22من المرسوم التنفیذي  32المادة :  4
  .نفسه، مرجع یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها ،298- 22من المرسوم التنفیذي  15المادة :  5
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 .المفوض نفسه أو الرئیس  إلىتكون القرارات الصادرة بناءا على التفویض في التوقیع منسوبة  - 

 .حد طرفیهأعتبار الشخصي بحیث ینقضي بتغییر التفویض في التوقیع  یقوم على الإ - 

العام على ن یعمل المدیر یجب أ إنجاحه إلىوالسعي  داريونظراً للعمل على حسن سیر العمل الإ

المدیر العام في مجال ومن خلال ما سبق تناوله بخصوص صلاحیات  ،1عملیة التفویضتفعیل 

ستقلالیة المالیة للوكالة رتباط وثیق بالإإاللازمة وهذا له  بالصلاحیاتالتسییر المالي نجد أنه یتمتع 

 رتثماالتي تعزز قیامه بالصلاحیات المخولة له وبناءا علیه تتمتع الوكالة الجزائریة لترقیة الاس

المرتبطة بها بارزة  الإقلیمیةبالوسائل الضروریة لتسییر المرفق، فلا تكون التبعیة المادیة للمجموعة 

لال دراسة المدیر العام یلاحظ أنه بخصوص صلاحیات المدیر العام للوكالة ومن خ، دوماً 

في الفصل  ، 298 -22یل أكثر لها في المرسوم صلترقیة الاستثمار ورد توضیح وتف الجزائریة

وهذا على عكس القوانین السابقة التي كانت ، منه 17غایة المادة  إلى 13من بدایة المادة الثاني 

 اعد إلیهتنص على وجود منصب المدیر العام ولكن ذلك دون التغییر في المهام الموكلة  هاامأحك

التأكید على أن  تموعلى هذا النحو نجد أنه قد  الوكالة إدارةما یتم النص علیه بخصوص مجلس 

للوكالة كما أنه  داريالمباشر من حیث التسییر الإ داريالمدیر العام للوكالة هو المسؤول الإ

دخل في كل ما له صلة یت أن لهیمارس السلطة السلمیة أو الرئاسیة على مستخدمیها كما 

  .2ستثماربالإ

  

  

  

  

  

                                                 
، 2018، سبتمبر 10، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد )المجالات والحدود(مقال التفویض الإداري  ،بركات محمد:  1

 .46كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ص 
  .75، 74مرجع سابق، ص،  ،الكاهنة أرزیل:  2
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  ستثمار ترقیة الإلتنظیم الوكالة الجزائریة : لثانيالمطلب ا

    من القانون 18المادة عنه تنص  وهذا مالب للتعرف على تنظیمها هذا المطخصص 

شباك الوحید الب الموسوم الأول ،ینالتالیخلال الفرعین من  ذلكو ، 1ستثمارالمتعلق بالإ 22-18

 .الشبابیك الوحیدة اللامركزیة الذي جاء بعنوان الثانيو  ستثمارات الأجنبیةللمشاریع الكبرى والإ

 ستثمارات الأجنبیةشباك الوحید للمشاریع الكبرى والإال: الفرع الأول 

هو المحاور الوحید ذو : ستثمارات الكبرىشباك الوحید للمشاریع الكبرى والإتعریف ال -1

اللازمة لتجسید ومرافقة المشاریع  الإجراءاتالاختصاص الوطني ویكلف بالقیام بجمیع 

 182-22من القانون  19ستثمارات الأجنبیة، وفقاً لما نصت عنه المادة ثماریة الكبرى والإالاست

  .ستثماریة الكبرى یحدد عن طریق التنظیمادة أن معاییر تأهیل المشاریع الإ، وقد أضافت الم

ستثمار إلمشاریع الكبرى وما یعتبر ر من احدد ما یعتب 299 -22ونجد أن المرسوم التنفیذي 

  . 3"ستثمارات تسجیل الإ"الفصل الأول تحت عنوان من  4أجنبي في المادة 

  ستثمارات الأجنبیةشباك الوحید للمشاریع الكبرى والإتشكیلة ال -2

إدارة یجمع الشباك الوحید في مكان واحد بالإضافة إلى أعوان الوكالة، ممثلین عن 

یئات المتعلقة الجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري، مصالح التعمیر، الهالضرائب، إدارة 

ستثمار، مصالح البیئة، الهیئات المكلفة بالعمل والتشغیل، صنادیق الضمان بالعقار الموجه للإ

والهیئات  اتالإدار للعمال الأجراء وغیر الأجراء، ویجمع عند الحاجة ممثلین عن  الاجتماعي

 :یأتي والمتعلقة بتنفیذ الإجراءات المتصلة بما ستثماربالإالأخرى ذات الصلة 

ارسة النشاط المقررات والتراخیص، وكل وثیقة مرتبطة بمم إصدارستثماریة، تجسید المشاریع الإ 

التي لتزامات ستثمار،  ومتابعة الإي ، الحصول على العقار الموجه للإستثمار المتعلق بالمشروع الإ

                                                 
  .سابق، یتعلق بالاستثمار، مرجع 18-22، القانون 18المادة :  1
  .مرجع نفسه ،یتعلق بالاستثمار ،18-22، القانون 19المادة :  2
نازل عن تسجیل الاستثمارات أو الت كیفیات یحدد،  2022سبتمبر  8، المؤرخ في 299- 22، المرسوم التنفیذي 4المادة :  3

 18، المؤرخة 60أو تحویلها وكذا مبلغ وكیفیات تحصیل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، ج رج ج، العدد  الاستثمارات

 . 2022سبتمبر 
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سالف  298-22من المرسوم التنفیذي  20المادة  هلما نصت عن اوهذا وفق، تعهد بها المستثمر

 .الذكر

والمدیر  الإدارةالمكونین لمجلس  الأشخاصیفهم من نص المادة أنه یقصد بأعوان الوكالة و 

سالف الذكر وبالتالي من شأنه  من المرسوم  20 العام یضاف لهم الممثلین المحددین في المادة

والملاحظ أن  تسییر الشباك ، ستثمار ضمن هیكل واحدلعلاقة بالإذات ا الإداراتأن یضم جمیع 

ستثمارات الأجنبیة مشترك بین جمیع القطاعات ذات العلاقة والإ الكبرى الوحید للمشاریع

من المرسوم التنفیذي  20في إطار تحقیق المهام المحددة في المادة  1بالاستثمار الأجنبي المباشر

  .سالف الذكر 22-298

ائق والمعلومات الخاصة والحصول على الوث بالإجراءاتهذا ما یسهل على المستثمر القیام 

ستعمال الشكلیات أخرى لإ إلىنجازه ، وهكذا لا یكون المستثمر ملزم بالتنقل من إدارة بمشروعه لإ

تهج الشباك انُ و ، الح التي یمكن أن یحتاجهازمة لذلك فیصعب أن یلجأ للوكالة لیجد كل المصاللا

" أخرى  إلىمن دولة  یةتسمالختلاف إلدان على قانوني وعملي في العدید من الب كأسلوب"الوحید 

العربیة  الإماراتفي الأردن، وتونس ،  "خدمة المكان الوحید"و "النافذة الواقعة"لكون تسمیته 

الشباك الوحید في المرسوم التنفیذي  تبنيأنه في الجزائر تم  إلىمع الإشارة ، 2الخ...المتحدة 

وكذلك تم تبنیها بموجب القانون  09-16م بموجب القانون ث 03-01م بموجب الأمر ث 93-12

  . 298-22والمرسوم التنفیذي  22-18

   

                                                 
، مجلة العلوم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في دعم وترقیة الاستثمارمقال حول مساهمة  ،بوعافیة سمیر، بولطیف بلال:  1

 .266ص   ،برج بوعریریج ،جامعة البشیر الإبراهیمي ،2022، 2 ، العدد6 دالإداریة، المجل
كلیة الحقوق، جامعة فرحات  ،الاستثمار نموذجاً الوطنیة لتطویر لوكالة امقال تقییم أداء المرفق العمومي  ،إیمان لعمیري:  2

  .25، 24، ص،42عباس، سطیف، العدد 
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  ستثمارات الأجنبیة والإع الكبرى مهام الشباك الوحید للمشاری -3     

 الإدارات، على أن ممثلو 1 298 -22من المرسوم التنفیذي  21تنص في هذا الصدد المادة 

تسلیم جمیع القرارات والوثائق والتراخیص بوالهیئات الممثلة في الشباك الوحید مؤهلون للقیام 

م الأصلیة لتذلیل الصعوبات التدخل لدى إداراتهم وهیئاته، و ستغلالهإ ستثمار و نجاز الإإتبطة بالمر 

  .ة التي یواجهها المستثمرونحتملالم

مع الإشارة أن الوثائق التي یسلمها ممثلو الإدارات والهیئات المعنیة في الشباك الوحید ملزمة       

، كل هذا 2982 -22من المرسوم التنفیذي  22إزاء الإدارات والهیئات المعنیة، حسب نص المادة 

والمتمثلة  203المهام في المادة و المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما، في إطار الآجال 

  :في

شاط المقررات والتراخیص وكل وثیقة مرتبطة بممارسة الن إصدارستثماریة، تجسید المشاریع الإ

التي  لتزاماتالإ، متابعة ستثمارللإ، الحصول على العقار الموجه ستثماريبالمشروع الإالمتعلق 

 .تعهد بها المستثمر

ستثمارات الأجنبیة ذو شباك الوحید للمشاریع الكبرى والإكما أنه وبصفة عامة وأساسیة یسهر ال

 ملیار دج 2ع التي تفوق قیمتها ختصاص الوطني على مرافقة المستثمرین في تجسید المشاریالإ

  .4والمشاریع التي تقام من قبل الأجانب

هو ما جعل  الأجنبیةستثمارات الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والإإنشاء  الهدف من أنونجد 

ستثمار في الجزائر على المستوى الدولي، كما أن له دور المستشرف هذا الشباك قطبا ترویجیا للإ

هتمام وبالتالي یتولى هذا الشباك الإ، 5ستثمارالعالیة لجذب الإ الإمكاناتلتحدید المجالات ذات 

                                                 
 .سابقیحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع  ،298-22المرسوم التنفیذي  ،21 المادة:  1
  .نفسهرقیة الاستثمار وسیرها، مرجع ، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لت298-22 ، المرسوم التنفیذي22المادة :  2
 .وسیرها، مرجع نفسه یة الاستثمار، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترق298-22، المرسوم التنفیذي 20المادة :  3
: تاریخ الاطلاع  www.industrie.gov.dz: وزارة الصناعة والإنتاج الصیدلاني، الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، الموقع:  4

  .23:59: ساعة الإطلاع ،2023ماي  7
  . 226بوعافیة سمیر، بولطیف بلال، مرجع سابق، ص :  5
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ي ضمان نجاز المشاریع الكبرى ولهذا تصب أهداف هذا الشباك فة لإداریبجمیع المساعي الإ

 الأجنبیةستثمارات شباك الوحید للمشاریع الكبرى والإستثمار، كما أن الالسهولة القصوى لعملیة الإ

ونظراً للنقائص التي یمكن أن ، 1الممثل الوحید للمستثمرین أمام السلطات العمومیة المعنیة

ستثمارات الأجنبیة  نص المشرع على مبدأ شباك الوحید المشاریع الكبرى والإتصادف جهاز ال

الشبابیك الوحیدة اللامركزیة على المستوى  إنشاءالتنظیم اللامركزي لهذا الشباك من خلال 

  .الوطني

  الشبابیك الوحیدة اللامركزیة : يالفرع الثان

ختصاص المحلي من اللامركزیة ذات الإبابیك الوحیدة لشا إلى في هذا الفرع تم التعرض

  .تعریفها ثم تشكیلتها ثم صلاحیات هذه الشبابیك إبرازخلال 

  ریف الشبابیك الوحیدة اللامركزیةتع

المستوى المحلي  للمستثمرین على المحاور الوحیدهي  :الشبابیك الوحیدة اللامركزیة -1

حسب ما  ستثمار وهذاالمتعلقة بالإ الإجراءات إتماممساعدة ومرافقة المستثمرین في  وتتولى مهام

العدید من المفاهیم وقد حددت وزارة الصناعة ، 182 -22من القانون  20المادة  عنهنصت 

 .3ستثمارالمتعلق بالوكالة الجزائریة لترقیة الإ قّ ستثمار من بینها الشّ المتعلقة بالإ

  .حیث الوظیفة الموكلة لهمن و ختصاصه إتعریفه من خلال نطاق  إلى توبالتالي تطرق

  یلة الشبابیك الوحیدة اللامركزیةتشك -2

نجد أنه یكون على مستوى  4 298- 22التنفیذي  المرسوممن  26ستقراء نص المادة إمن 

الشبابیك الوحیدة اللامركزیة ممثلو الإدارات والهیئات العمومیة الممثلة في الشبابیك الوحیدة وتقوم 

  :بجمیع الأعمال ذات الصلة بمهامهم وهم كالآتي

                                                 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، 2022/2023قانون الاستثمار، في محاضرات  ،بولقرارة زاید:  1

 .30جیجل، ص 
 .یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق ،18-22، القانون 20المادة :  2
 .مرجع سابق ،   www. Industrie.gov.dz موقع ،وزارة الصناعة:  3
  .ة الاستثمار وسیرها، مرجع سابقییحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترق، 298-22، المرسوم التنفیذي 26المادة :  4
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مثل المركز الوطني للسجل التجاري، مإدارة الجمارك، ممثل ،  ممثل إدارة الضرائبالة ، ممثل الوك

ممثل ، ممثل المصالح المكلفة بالعمل والتشغیل ، ممثل مصالح البیئة، ل مصالح التعمیرممث

 بإصدارممثلو المصالح المكلفة ثلو الهیئات المكلفة بمنح العقار، جتماعي ممالضمان الإ هیئات

الذین ستثماري ، غیر القرارات والتراخیص والوثائق المتعلقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الإ

 .، كل فیما یخصهتم ذكرهم ضمن هذه التشكیلة

لاحظ أن الشبابیك الوحیدة اللامركزیة المتواجدة على المستوى المحلي حسب نص وبالتالي یُ  - 

ستثمار وبالتالي نجد أنه بالإالمعنیة یضم كل المؤسسات والهیئات  18-22من القانون  20المادة 

الممثلین في المادة  مكاتب الوكالة ذاتها إلىتثمار، إضافة سیضم داخل الوكالة الجزائریة لترقیة الإ

 .2981-22من المرسوم التنفیذي  26

  الشبابیك الوحیدة اللامركزیة اتحیصلا -3

 3298-22من المرسوم التنفیذي  26والمادة  ،182- 22من القانون  20وفق نص المادة 

  :نجد أن مهام الشبابیك الوحیدة اللامركزیة تتمثل في

القیام بجمیع المهام ستثمار، و المتعلقة بالإ الإجراءات إتمام يمساعدة ومرافقة المستثمرین ف - 

 .مثلة في الشبابیك الوحیدةموالهیئات العمومیة ال للإداراتوالأعمال ذات الصلة بمهام الممثلین 

ختصاص المحلي بخصوص الاستثمارات التي لا وتضطلع الشبابیك الوحیدة اللامركزیة بالإ - 

 18وفقا لنص المادة  الأجنبیةتدخل في اختصاص الشباك الوحید للمشاریع الكبرى و الاستثمارات 

 .2984-22من المرسوم التنفیذي 

شباك ختصاص الإختصاصها كل ما یخرج على إنه أن الشبابیك الوحیدة یدخل في ما یستفاد م - 

 الوحیدةالشبابیك  كلفتستثمارات و ستثمارات الأجنبیة فیما یخص الإى والإالوحید للمشاریع الكبر 

 :یلي اللامركزیة على وجه الخصوص بما

                                                 
 .30مرجع سابق، ص  ،بولقرارة زاید:  1
  .، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق18-22، القانون 20المادة :  2
  . سابقة الاستثمار وسیرها، مرجع ییحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترق، 298-22المرسوم التنفیذي ، 26المادة :  3
  .نفسهة الاستثمار وسیرها، مرجع ی، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترق298 -22، المرسوم التنفیذي 18المادة :  4
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 لدى، تسییر ومتابعة الملفات، ومرافقة المستثمرین ستثماراتتسجیل الإستقبال المستثمر، و إ

 .المعنیة والإداراتالهیئات 

ستثمار، هي الممثل المحلي الشبابیك الوحیدة اللامركزیة للإ أنسبق ذكره نجد  ومن ما

الاستثمار، فیتواجد على مستوى كل ولایة شباك ویقوم المدیر العام للوكالة  لترقیة للوكالة الجزائریة

ضمان ترقیة بوالهیئات ذات العلاقة بالاستثمار  الإداراتالممثلین المحلیین عن  إلى بالإضافة

هذه الشبابیك تعمل على الترویج للاستثمارات ومنح  أنة، كما داریالتسهیلات الإالاستثمار وتقدیم 

وهذا یقلل من تحمل عناء الانتظار والتنقل  إداريوكل ما هو  التسهیلات للمستثمرین في التوجیه

من  ویحدمحفز نوعاً ما  إجراءوالمصاریف التي یمكن أن یتكبدها المستثمر لتحقیق ذلك وهذا 

  .1ةدارییة الإالبیروقراط

 إنشاءستثمار فیما یخص الوكالة الجزائریة لترقیة الإ إدارةأن مجلس  إلىولابد من الإشارة 

قتراح من إبله سلطة التداول حول الموضوع في حین أنه یكون  للوكالةالهیاكل غیر المركزیة 

، 298-22من المرسوم  الأخیرةمن الفقرة  18المدیر العام وموافقة السلطة الوصیة وفق المادة 

القرار  اشبابیك وحیدة لامركزیة للوكالة یعود لإرادة الدولة ومثل هذ إنشاء وكذلك في اتخاذ قرار

هذه الشبابیك إنشاء وتهیئة الظروف اللازمة لذلك كما أن عملیة  الأدوات والوسائلتنجم عنه توفیر 

معیار وظیفي یعتمد  إلىد أن تستند معیار جغرافي في حین لاب إلىاللامركزیة في الجزائر تمتد 

وهذا للمزایا التي توفرها هذه الطریقة من سهولة في قتصادیة ویركز على عدد وطبیعة الأنشطة الإ

هذه التشكیلة اللامركزیة  إنشاء إطارفي التنسیق والاقتصاد في النفقات التي تتكبدها الدولة 

هیئة عامة  إنشاءأن  إلىوهذا مع الإشارة  2ولایة 58وتجهیزها خاصة وأن الجزائر تتسع لتشمل 

  .3ستثمارهم ضمانات الإبالتعامل مع المستثمر تعتبر من أ مستقلة تختص

                                                 
  .226بوعافیة سمیر، بولطیف بلال، مرجع سابق، ص :  1
 .26، 25 إیمان لعمیري، مرجع سابق ، ص:  2
، مركز دراسات الوحدة الأولىالأجنبي المعوقات والضمانات الأجنبیة، الطبعة  الاستثمارمرائي، اسال ددو درید مح:  3

  .202الى 197بیروت، لبنان، ص  ،2006العربیة،
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المنصة الرقمیة  إنشاء ستثمارات تمیك الوحیدة ودورها في الترویج للإالشباب إلىإضافة 

ضمن  18 – 22القانون  إنشائهانص على التي ) AAPI(الوكالة  إلىللمستثمر ویسند تسییرها 

، 1الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار إلىالتي نصت على أن یسند تسییر المنصة  23أحكام المادة 

العرض فرص الاستثمار في الجزائر،  :وتسمح المنصة بتوفیر كل المعلومات اللازمة لاسیما

كما تسمح ر، بالاستثما ذات الصلة الإجراءاتستثمار، ات والمزایا المرتبطة بالإالتحفیز لعقاري، ا

المتعلقة  والإداراتالمنصة الرقمیة للمستثمر المتصلة بیانیا بالأنظمة المعلوماتیة للهیئات 

والقیام بواسطة الانترنت بجمیع  الإجراءاتالطابع المادي عن جمیع  بإزالةبالمعطیات الاستثماریة 

ن جیه ومرافقة للاستثمارات ومتابعتها انطلاقاً متو  أداة أنهاكما ر، المتصلة بالاستثما الإجراءات

  272المادة  أحكامضمن  298 -22المرسوم التنفیذي  أضافكما ، ستغلالهاإتسجیلها وأثناء فترة 

المنصة الرقمیة للمستثمر بوضع  إلىالصیدلاني كیفیة الولوج  والإنتاجوقد سهلت وزارة الصناعة 

، وبمجرد الضغط علیها "المنصة الرقمیة للمستثمر"خانة مخصصة لها على الواجهة  بعنوان 

أو تسجیل الدخول حساب بالنسبة للمستثمرین الجدد إنشاء تظهر المنصة مع خیارین إما 

ستثماریة تعرض المتدخلین في العملیة الإ كما أنها، مین الذین یملكون حساباللمستثمرین المنض

  :كمایلي

المدیریة ، المدیریة العامة للضرائبوزارة السكن والعمران والمدینة،  ،مصالح الوزیر الأول

 الصندوق الوطني، خدمات العمل والتشغیل، المركز الوطني للسجل التجاري، العامة للجمارك

، جتماعیة للعمال الأجراءوطني للتأمینات الإالصندوق الجتماعي لغیر العاملین، للضمان الإ

 .3الأجهزة المتعلقة بمنح الأراضي ، مصالح البیئة

أن هذه الخطوة إیجابیة بحیث تسهل على المستثمرین الولوج لهذه المنصة  إلىلابد من الإشارة 

بجمیع  تصالبالإستثماراتهم كما تسمح لهم إتمكنهم من كل المعلومات ذات العلاقة ب التيالرقمیة 

                                                 
 .، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق18 – 22، القانون 23المادة :  1
  .، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، مرجع سابق298-22، المرسوم التنفیذي 27المادة :  2
 .مرجع سابق ،  www. Industrie.gov.dz  موقع : وزارة الصناعة:  3



 النظام القانوني للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

 

30 
 

ما من شأنه رفع القیود على المستثمرین وتوفیر الجهد ستثمار وهذا ذات العلاقة بالإ الإدارات

 .والوقت والمصاریف وعناء التنقل
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 ممثل بنك الجزائر

 وزير بالتجارةممثل    

 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

 المدير العام

 أمين عام

 مديرو دراسات

 نواب مدراء

 رؤساء دراسات

 مجلس الإدارة

 )رئيسا(الأول  الوزيرممثل 

 ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية

 بالجماعات المحليةممثل الوزير المكلف 

 

 بالمالية ممثل الوزير المكلف 

 

 بالاستثمارممثل الوزير المكلف 

  ستثماریلة الوكالة الجزائریة لترقیة الإمخطط توضیحي لتشك

  یحدد الأعوان المتدخلة في عملیة سیر وتسییر الوكالة
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  :ملخص الفصل الأول

ستثماریة في الجزائر ستثمار أحد الأجهزة المكلفة بالعملیة الإتعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة الإ

لاستثمار، ونظرا لأهمیتها خصص هذا الفصل كاملا للإطار المفاهیمي للوكالة الجزائریة لترقیة ا

تغیرها من وكالة  إلىهذه الوكالة عرفت تطور تاریخي أدى  أن تم التفصیل فيففي المبحث الأول 

الوكالة الجزائریة لترقیة  إلىستثمار وصولا الوكالة الوطنیة لتطویر الإ إلىستثمار دعم وترقیة الإ

  .بقیت محافظة على نفس الطبیعة القانونیة أنهاستثمار، إلا الإ

سیرها وتسییرها أن هذه الوكالة  یشرف على  تم التوصل إلىومن خلال المبحث الثاني  

عام ویظهر تنظیمها في شكل شبابیك تتمثل في الشباك الوحید للمشاریع  مجلس إدارة ومدیر

المنصة الرقمیة  تثمارات الأجنبیة والشبابیك الوحیدة اللامركزیة مع التعریج على مفهومسالكبرى والإ

، والمرسوم 2022یولیو  24المؤرخ في  18 -22لكترونیة مستحدثة في القانون إللمستثمر كأداة 

ظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الذي یحدد تن 2022سبتمبر  8المؤرخ في  298–22التنفیذي 

  .ر وسیرهاستثماالإ
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  على الاستثمارلاستثمار كهیئة مشرفة اریة لترقیة دور الوكالة الجزائ:  الفصل الثاني

ختلاف طبیعتها إید من المهام التي تتمیز من حیث ستثمار بالعدقوم الوكالة الجزائریة لترقیة الإت

 إطارعموماً في مهام مباشرة، تباشرها الوكالة والشبابیك التابعة لها في  إجمالها وتعددها، ویمكن

ستثمار المتعلق بالإ 18-22ستثماریة، وهذا وفقاً لما حدده القانون والمتابعة للمشاریع الإالإشراف 

ظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الذي یحدد تن، 298-22عة التي جاء بها المرسوم التنفیذي والمهام الموس

في تجسیدها بطریقة  الإسراعقبل هذه الأخیرة، كلما تم من ستثمار وسیرها، وهذه المهام الممارسة الإ

 والتعرض، ستثماریةخلال تجسید المشاریع الإلیتها من عافیحة وبخطى واضحة كلما ظهرت صح

اشر للوكالة الجزائریة لترقیة الدور المب بعنوان الأوللمبحث ا ،مبحثینمن خلال یكون لهذا الفصل 

 التوسیع في مهام بعنوان المبحث الثانيستثماریة، و والمتابعة للمشاریع الإ الإشرافستثمار في الإ

   .ستثمارللوكالة الجزائریة للإ  ستثماریةالإعلى المشاریع  الإشراف

ى لع والمتابعة الإشرافستثمار في لترقیة الإاشر للوكالة الجزائریة الدور المب: المبحث الأول

  ستثماریةلمشاریع الإا

ترقیة ستثمار على المهام التي تمارسها الوكالة الجزائریة لالمتعلق بالإ 18 -22ص القانون ین 

من  19المادة و  18الدور المباشر لها، وقد نصت على ذلك بالخصوص المادة  إطارستثمار في لإا

لهذا المبحث  والتعرض على ذلك 298-22بعض مواد المرسوم التنفیذي  وأكدت، 18-22 القانون

 المطلب الثانيو  الوكالةالمتابعة المباشرة من قبل المطلب الأول الموسوم ب ،من خلال مطلبین

  .المتابعة المباشرة من قبل الشبابیكالموسوم ب

   الوكالة المتابعة المباشرة من قبل : المطلب الأول 

تظهر مظاهر المتابعة المباشرة من قبل الوكالة في العدید من المهام التي تمارسها هذه الأخیرة 

وتتم دراسة والتي تصب في إطار الترقیة والتثمین والإعلام والتسییر والتسجیل، والمرافقة والمتابعة، 

من  18نص المادة المتابعة المباشرة من قبل الوكالة بموجب  بعنوان فرع أول فرعینمن خلال ذلك 

  .18مادة وكلة للوكالة بموجب نص التجمیع المهام الم تحت عنوان الفرع الثانيو ، 18-22القانون 

  



 النظام القانوني للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

 

34 
 

  18-22من القانون  18ب نص المادة المتابعة المباشرة من قبل الوكالة بموج: الفرع الأول

متابعة المباشرة إطار العلى المهام التي تمارسها الوكالة في 18 -22من القانون  18نصت المادة 

 .1ستثماریةعلى المشاریع الإ

المباشر للوكالة  الإشرافوالملاحظ على هذه المادة أنها نصت على عدة أدوار توحي كلها ب

، وهذا مبرر 2الاستثمار في الجزائر وخارجها تى أنها شملت صلاحیة ترقیة وتثمینستثمار حعلى الإ

 ترااوبالتنسیق مع الإد"ر من عبارة ظهتو ستثمار، بخصوص الإالة ممثل للدولة بحیث تعتبر الوك

 ،"الوكالة ستثماریة جنباً إلىلة في العملیة الإأن هناك العدید من الهیئات المتدخ "نیةعوالهیئات الم

ستثماریة یتطلب تضافر فإنجاح العملیة الإ، 2983-22من المرسوم التنفیذي  22و  20حسب المادة 

والمتابعة للمشاریع  حكام في إطار الإشرافإلإدارات والهیئات بوتنسیق العدید من االعدید من الجهود 

  .ستثماریة الإ

 18تجمیع المهام الموكلة للوكالة بموجب نص المادة : الفرع الثاني

، یتضح أنه یمكن تجمیع المهام 4سالفة الذكر 18-22من القانون  18/2من خلال نص المادة 

         :مایليالموكلة للوكالة في 

  ثمار وما یصطلح علیه بناء السمعةمهمة الترویج للاست: أولاً 

تصال بالإ ستثمار على ترقیته وتثمینه في داخل وخارج الجزائرتقوم الوكالة الجزائریة لترقیة الإ

فهي تساهم في رفع الوعي للمستثمرین والتعریف بنقاط قوة البلد  ،مع الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة

قتصاد بمعطیات الإ وإحاطتهمالمضیف والترویج له والتعریف بجاذبیة الجزائر للمستثمرین الأجانب 

حزمة من : "عدّ الجزائري، وهذا ما یجعلهم یوجهون أموالهم ومشاریعهم للجزائر، والترویج كمذهب یُ 

وخلق الثقة  ،المعنیة بتحقیق المنفعة المشتركة الأطرافالعلاقة بین  تتوخىتي الجهود المنظمة ال

                                                 
  .یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق ،18- 22، القانون18المادة :  1
 .76مرجع سابق، ص  ،الكاهنة أرزیل:  2
  .یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق ، 298- 22، المرسوم التنفیذي 22و 20: المادة:  3
 .یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق ،18- 22 ، القانون18/2المادة :  4
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عمال والمقومات لبیئة الأ یةالممنوحة ، وجاذبالنافذة والقناعة بالامتیازات  والتشریعاتبالفرص المتاحة 

  ."المحلیة

وخدمات  الموقع الإلكتروني(لسمعة عبر أنشطة التسویق العامة ا ءوتتم عملیة الترویج وبنا

،  "Algeria investie"وصفحتها ، الویب، وعبر الوسائط التكنولوجیة كموقع الكتروني للوكالة

سیة، اسوالأحداث للقیام بالعلاقات العامة الأ) لكتیباتمواد المطبوعة والمواد الترویجیة كاوالتلفزیون وال

اهم في ، وكل هذا یس)والبعثات الزائرةمثل العروض المتنقلة والمنتدیات ، البعثات العامة في الخارج (

ختیاره للوجهة إحول  في نفس المستثمریجابیة لق المشاعر الإخستثمار و التعریف بالبلد المضیف للإ

  . 1ستثماریةالإ

  مهمة تولید الاستثمار: ثانیاً 

ى المعلومات وخلق لین والحصول علتمالمستثمرین المح إلى ویتحقق ذلك بالوصول المباشر

رئیس الدولة، مختلف الهیئات الممثلة للدولة ك عبر قتصاد المضیف، والتواصل معهمالمشاریع في الإ

  .2...الوزراء ، السفراء

  مة تسییر الاستثمار والاحتفاظ بهمه: ثالثاً 

الموردین  معلومات عن(حتفاظ به وذلك بتحدید المشروع ستثمار والإتعمل الوكالة على تسییر الإ

 لإجراءاتاالمساعدة في و ) ستقبالت العمل، الزیارات المیدانیة والإجتماعاإوالعملاء المحلیین، 

الحصول على و  )...ذلكإلى تأشیرات الزیارة والتسجیل الضریبي وما الدعم للحصول على (الإداریة 

، دیوان الشكاوي شاف الأخطاء وإصلاحها بشكل منتظمستكإ(التمویل وخدمات الرعایة اللاحقة 

برامج الربط بقاعدة البیانات منها (محددة أعمال دعم قطاعات ، برامج )حدة النزاع وتخفیفوالتدخل، 

حتفاظ ستثمار والإ، وتسییر الإ)الموظفینالربط بالموردین المحلیین، برامج التكتلات، برامج توظیف 

                                                 
، مجلة طبنة للدراسات 18-22ر الجدید أمینة كوسام، مقال حول الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في  إطار  قانون الاستثما:  1

 . 108، 107، ص  2، جامعة سطیف  2، العدد 5المجلد  ،2021العلمیة الأكادیمیة، 
  .108مرجع نفسه، ص  ،أمینة كوسام:  2
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 تقدیم المساعدات الإضافیة ،أسیسالتخلال مرحلة  مرثبه یتألف من خدمات في إطار مرافقة المست

  .1من خلال الرقابة والمتابعة الدائمة ستثماروإعادة الإتنفیذ المشروع والتوسعة فیه عند 

  للمستثمر إنشاء منصة رقمیة: رابعاً 

الباب الثالث من المرسوم  و 18 -22قانون تم تحدید كل ما یتعلق بهذه المنصة بموجب ال

  .282و 27في المادة  298 -22التنفیذي 

  تغییر السیاسات العامة إلى  الدعوة : خامساً 

 إنشاءووظیفة أفقیة غرضها المساهمة في  استشرافیةتغییر السیاسات العامة مهمة  إلى  الدعوة 

مناخ "آراء المستثمرین بخصوص  ستفادة منعمل وطني لسیاسة الاستثمار والإ إطاروتعزیز 

السلطة  إلىنشغالات ، ورفع هذه الإستثماریةالتي تعرقل العملیة الإ ورصد الثغرات،  3"ستثمارالإ

  .4ستثمارالعلیا لتحسین سیاسة الإ

  متابعة المباشرة من قبل الشبابیكال: المطلب الثاني

ستثمارات الأجنبیة أو الشبابیك الوحیدة ك الوحید للمشاریع الكبرى والإاتعتبر الشبابیك سواء الشب

دور  ستثمار وبالتالي لهابعة للوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار تااللامركزیة شبابیك مساعدة على الإ

على تولیها عملیة  20و  19نصت كل من المواد الإطار ستثمارات، وفي هذا والمتابعة للإ الإشراف

ویتم ستثماریة ومرافقة ومساعدة المستثمرین، د المشاریع الإیاللازمة لتجس الإجراءاتالقیام بكل 

بیك الوحیدة للمشاریع والمتابعة من قبل الشبا الإشراف بعنوان فرع أول ،ذلك من خلال فرعینتوضیح 

الشبابیك الوحیدة بعة من قبل اوالمت الإشراف بعنوان الفرع الثاني، و تثمارات الأجنبیةسالكبرى والإ

  .اللامركزیة 

  

                                                 
 .109، 108، ص سابقمرجع  ،أمینة كوسام:  1
 .یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق ،298-22المرسوم التنفیذي ،  28، 27المادة :  2
 تحسین مناخ ضمانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتفاقیات الدولیة الثنائیة للاستثمار كعامل من عوامل ،بلقاسمي سلیم:  3

  .513، الجلفة ص زیان عاشور، جامعة 4لة العلوم القانونیة والاجتماعیة، العدد الاستثمار في الجزائر، مج
  .111مرجع سابق، ص  ،أمینة كوسام:  4
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  ستثمارات الأجنبیةك الوحید للمشاریع الكبرى والإوالمتابعة من قبل الشباالإشراف :الفرع الأول

ستثمار الجدید العدید من المهام لهذا الشباك في إطار الإشراف والمتابعة على أفرد قانون الإ

  :وفق التفصیل الوارد في الجزئیتین التالیتین ستثماریةالمشاریع الإ

 18 -22ستثمارات الأجنبیة في القانون شباك الوحید للمشاریع الكبرى والإومتابعة الإشراف : أولاً 

   298-22والمرسوم التنفیذي 

ختصاصات الشباك إویفهم من نص المادة أن ، 181-22من القانون  19حسب نص المادة 

  :الوحید تصب في ما یلي 

 .إجراء یتطلبه ذلك ستثماریة وكلر التجسید والمرافقة للمشاریع الإتكون في إطا -

 .  ستثمارات الأجنبیةشباك الوحید للمشاریع الكبرى والإتخص اختصاصات ال -

أعوان وممثلین عن بعض  أن الشباك یجمع 2 298 – 22من المرسوم التنفیذي  20وأضافت المادة 

أنه یتم تسجیل  2993-22من المرسوم التنفیذي  4وفي هذا الصدد نصت المادة الإدارات، 

ع الكبرى ستثمارات الأجنبیة على مستوى الشباك الوحید لمشاریالمشاریع الكبرى والإ اتاستثمار 

  .وحددت المقصود بهماستثمارات الأجنبیة والإ

  تسجیل الاستثمارات: ثانیاً 

ستغناء عنها من خلالها یمكن للمستثمر مار خطوة أساسیة أولیة لا یتم الإستثیعتبر تسجیل الإ

نجاز حسب مرحلتي الإ ستثمارى المزایا المقررة لنوع الإمن التسجیل؛ الحصول عل بتدءاإ و 

 . 299 – 22المرسوم التنفیذي  ، وهذا  ما نص عنه لالغستوالإ

ستثمار تسجیل الإ" :نجد أن التسجیل هو 298-22من المرسوم التنفیذي  2حسب نص المادة 

 لإنتاجستثمار في نشاط اقتصادي إفي انجاز  إرادتههو الإجراء الذي یعبر عن طریقة المستثمر عن 

                                                 
 .، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق 18-22، القانون 19المادة :  1
 .یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق ،298-22، المرسوم التنفیذي 20المادة :  2
 .، مرجع سابق299-22المرسوم التنفیذي  ، 4دة الما:  3
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نجاز إالرغبة في  لإعلانالتسجیل هو الوسیلة القانونیة  نأما یفید وهذا ، 1..."أو خدمات / و سلع 

  ".الأنظمة التحفیزیة"المشروع وتجسیده وبدایة المطالبة بالمزایا الواردة بمصطلح 

 الجهة المختصة بذلك وأجل التسجیل والمكلف بالتسجیل -1

جل الاستفادة من المزایا المنصوص علیها في أب على المستثمر من یج:  بالنسبة لأجل التسجیل -

ستفادة من المزایا قبل للإالقابل  همار ثستإتسجیل والخدمات المقدمة من الوكالة،  18 -22القانون 

 .نجازهإبدایة 

الاستثمار من طرف المستثمر نفسه  یتم تسجیل: المكلف بالتسجیل والجهة المختصة بذلك -

أو من طرف ممثله، على أساس وكالة تعد وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث من المرسوم 

ویتم هذا التسجیل على مستوى الشباك الوحید للوكالة أو من خلال المنصة الرقمیة ، 22-299

  .   2من المرسوم سالف الذكر 3للمستثمر وفق المادة 

 تسجیلوثائق ال -2

وبالرجوع للطلب : 3 299 -22وفق للنموذج المحدد في الملحق الأول بالمرسوم  تقدیم طلب -أ

   .خاصة بالمستثمر والاستثمار نجد أنه یتضمن بیانات في الملحق الأول

ویلاحظ على الملاحق أنها تحتوي على جمیع البیانات المتعلقة بالمستثمر والاستثمار وهذا 

ل التفاصیل التي تخص الاستثمار والمستثمر ، والتوضیح أكثر لكللطرفین الحمایةیضمن قدر من 

ستمارات بمثابة حجة على إالملاحق التي تملأ في شكل و یمنع التملص أو التهرب من الطرفین 

  .الأطراف

  تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار قائمة السلع والخدمات التي - ب

  ،4 299- 22تحدد هذه القائمة وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني من المرسوم 

                                                 
 .، مرجع سابق299-22المرسوم التنفیذي  ، 2دة الما:  1
 .نفسه، مرجع  299-22المرسوم التنفیذي  ، 3المادة :  2
 .17، 16، ص 299-22المرسوم التنفیذي  الملحق الأول، نموذج طلب تسجیل الاستثمار،:  3
  .18، ص نفسه، مرجع 299-22المرسوم التنفیذي نموذج قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزایا، :  4
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 بإدخالویلاحظ أن هذا التصریح ینطوي على هدف بعید المدى هو الحیلولة دون قیام المستثمر 

ستعمالها في أغراض إ المقررة لها و  الاستفادة من المزایا إطارسلع أو الحصول على خدمات في 

له وللاستثمار هي معدة  الحرص أن تستعمل هذه السلع فیما فمن كالمتاجرة بها مثلاً أخرى 

ثائق أخرى تقدم في نه یوجد و إالوثائق التي تم ذكرها ف إلى  وبالإضافة المخصصة له لا غیر، 

  .ختلاف نوع الاستثمارإالملف تختلف ب

  رنوع الاستثماختلاف إقدیمها في ملف تسجیل الاستثمار بالوثائق الواجب ت -4

 ما تنص عنه وفقتخضع هذه الاستثمارات لتقدیم الوثائق : الإنشاءبالنسبة لتسجیل استثمارات  -

 .2992-22من المرسوم التنفیذي  6/1والمادة   3/31المادة 

 التأهیل إعادةأو  /و ستثمارات التوسعةإبالنسبة لتسجیل  -

  .3 299- 22من المرسوم التنفیذي  6/2المادة  وفقوثائق یتم تقدیم 

  بالنسبة للاستثمارات المهیكلة -

  .3025-22المرسوم التنفیذي و  4 299 -22من المرسوم التنفیذي  7وفقاً لما نصت علیه المادة 

  بالنسبة للاستثمارات نقل الأنشطة من الخارج -

  .2996 – 22من المرسوم التنفیذي  8علیه المادة  نصتما ل تخضع

  آثار التسجیل -5

  :ستثمارات من خلال حالتینآثار التسجیل للإ یتم عرض 

المحددة في  الأشكالیجسد تسجیل الاستثمارات بموجب شهادة تسجیل تعد وفق :  قبول التسجیل -أ

من المرسوم  5الملحق الرابع بهذا المرسوم، وتسلم فوراً من الشباك الوحید المختص وفقاً لنص المادة 

                                                 
 .، مرجع سابق299- 22المرسوم التنفیذي  ، 3/3المادة :  1
  .، مرجع نفسه299-22المرسوم التنفیذي  ،6/1المادة :  2
  .ه، مرجع نفس299-22المرسوم التنفیذي  ،6/2المادة :  3
 .، مرجع نفسه299- 22المرسوم التنفیذي  ،7المادة :  4
 تحدید معاییر تأهیل الاستثمارات المهیكلة وكیفیات الاستفادة من، 2022سبتمبر  08المؤرخ في  302-22المرسوم التنفیذي :  5

  . 2022سبتمبر  18، المؤرخ في 60، ج ر ج ج، عدد مزایا الاستغلال وشبكات التقییم
 .، مرجع سابق299- 22المرسوم التنفیذي  ،8المادة :  6
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نجد أنه ، 2 299 -22الملحق الرابع من المرسوم التنفیذي  إلى  وبالرجوع ، 2991 – 22التنفیذي 

یخص المستثمر منها ما  یمثل شهادة تسجیل الاستثمارات والتي تحتوي على العدید من البیانات

  .ومنها ما یخص الاستثمارات

زیادة على مزایا القانون  18 -22 القانون ستفادة من المزایا المقررة فيالإ:  آثار هذا التسجیل* 

سم مدیر الشباك إ أن شهادة التسجیل تأخذ رقم وتاریخ ومكان الشباك، و إلى  العام مع الإشارة 

  .وختمه وإمضائه

آثار شهادة التسجیل للاستثمار وقائمة السلع والخدمات القابلة دارات والهیئات المعنیة بتنفیذ تلزم الإ -

من المرسوم  5، وفقا لنص المادة رة من طرف الشباك الوحید للوكالةالمزایا المؤشستفادة من للإ

  .299 –22التنفیذي 

تؤشر قائمة السلع والخدمات المستفیدة من مزایا الجبائیة التي أعدها المستثمر، بتأشیرة یضعها  -

  .2993 -22یذي من المرسوم التنف 11الشباك الوحید على الفور على جمیع الصفحات وفقا للمادة 

من مطابقة  للتأكد، الوحیدویمكن أن تكون هذه القائمة موضوع رقابة لاحقة من طرف الشباك 

لقابلة للاستفادة من المزایا مع السلع والخدمات مع طبیعة النشاط، وسحب عند الاقتضاء تلك غیر ا

  .2994-22من المرسوم التنفیذي  11/2وفق المادة  ستهلكتاكانت المزایا قد  إذاجاع الحقوق ر ستإ

  من أجل المساهمة في رأس المال عینیة التكون السلع الجدیدة التي تدخل ضمن الحصص

جتماعي للشركة موضوع قائمة یعدها المستثمر، وفق النموذج المرفق بالملحق الخامس في الإ

  .2995-22التنفیذي المرسوم 

                                                 
 .20،21، ص ، مرجع سابق299- 22رسوم التنفیذي المنموذج شهادة تسجیل الاستثمار، الملحق الرابع، :  1
  .، مرجع نفسه299- 22المرسوم التنفیذي  ،5المادة :  2
 .نفسه، مرجع 299-22المرسوم التنفیذي  ،11المادة :  3
 .نفسه، مرجع 299- 22التنفیذي  المرسوم ،11/2المادة :  4
 .، مرجع نفسه299-22المرسوم التنفیذي  ،12المادة :  5
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نص لرقم التعریف الجبائي  وإعدادستهلاك الفعلي لمزایا التسجیل في السجل التجاري یخضع الإ -

 .2991-22من المرسوم التنفیذي  19/1المادة 

من الرسم على القیمة المضافة من  الإعفاءشهادة  إعدادیتم  13أضافت الفقرة  الثانیة من المادة  -

ساعة بناءا على تقییم  المستثمر الفاتورة الشكلیة للسلع المزمع  12طرف الوكالة في أجل لا یتجاوز 

 .2اقتناؤها

لا یطلب تقدیم شهادة الإعفاء من الرسم على القیمة  هأن 13وأضافت الفقرة الثالثة من المادة  -

السلع  من المزایا المرتبطة بالسلع المستوردة الواردة في قائمةالمضافة من أجل الاستفادة الفعلیة 

 .3والخدمات المستفیدة من المزایا

زات المادیة لها الأسبقیة على نجامرسوم التنفیذي سالف الذكر أن الإمن ال 10أضافت المادة  -

في شهادة التسجیل نجازات المالیة، وبهذه الصفات فإن التجاوزات في المبالغ بالمقارنة مع الواردة الإ

 .4 18 – 22حقوق المستثمر في المزایا المنصوص علیها طبقا للقانون  على لا تؤثر

حقق للمستثمر جملة من یأنه أثر من آثار التسجیل كسبق ذكره من ناحیة قبول التسجیل  نجد مما

 :كمایلي رالأمو 

 .نجازالدخول في مرحلة الإ یعنيوقبوله  الأولي الذي یقوم به المستثمر الإجراءالتسجیل هو  -

التسجیل والتي تقسم وفق مرحلة الحصول على المزایا المقررة للمشاریع الاستثماریة من لحظة قبول  -

 .لالغنجاز ومرحلة الاستالإ

 .299-22من المرسوم  13/3نصت علیه المادة  مثل ما الإداریةالاستفادة من التسهیلات  -

  الشبابیك الوحیدة اللامركزیةقبل والمتابعة من الإشراف  :الفرع الثاني

نشأ تُ  اجعلهمما بمعیار المركزیة واللامركزیة  18-22القانون في الدولة الجزائریة  تأخذ

ستثماریة في ما والمتابعة على المشاریع الإ الإشرافمنحها الدور في ت واللامركزیة  الشبابیك الوحیدة

                                                 
  .سابق، مرجع 299- 22المرسوم التنفیذي  ،13/1المادة :  1
 .نفسه، مرجع 299- 22المرسوم التنفیذي  ،13/2المادة :  2
  .، مرجع نفسه299- 22المرسوم التنفیذي  ،13/3المادة :  3
 .، مرجع نفسه299-22المرسوم التنفیذي  ،10المادة :  4
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وكل ما یخص المستثمر  ،ستثمارات الأجنبیةلا یختص به الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والإ

 إلى ونتطرق، 18-22من القانون  20عنه المادة  لما نصت تم التطرق الإطارالوطني وفي هذا 

  .والهیئات العمومیة في الشبابیك الوحیدة اللامركزیة الإداراتالأعمال ذات الصلة بمهام ممثلو 

   :18-22من القانون  20المادة وفق  الوحیدة اللامركزیةقبل الشبابیك والمتابعة من الإشراف :أولاً 

الشبابیك الوحیدة اللامركزیة هي بمثابة " :على مایلي 18 – 22من القانون  20نصت المادة 

للمستثمرین على المستوى المحلي، وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرین في  ةالمحاور الوحید

 أـنه 298 – 22من المرسوم التنفیذي  19وقد أضافت المادة ، 1"المتعلقة بالاستثمار الإجراءات إتمام

 :بــــــالشبابیك الوحیدة بمهمة المحاور الوحید للمستثمر وتكلف بهذه الصفة على الخصوص  تقوم

لدى مرافقة المستثمرین و ، ستثمارتسییر ومتابعة ملفات الإو ت، ستثماراوتسجیل الإ، ستقبال المستثمرإ

  .2الإدارات والهیئات المعنیة

  اللامركزیة الأعمال ذات الصلة بمهام ممثلو الإدارات والهیئات العمومیة في الشبابیك الوحیدة: ثانیاً 

الهیئات العمومیة  و داراتالإعلى أن ممثلو  298-22ن المرسوم التنفیذي م 26نصت المادة 

وهذا ما یتطلبه العمل  ،3عمال ذات الصلة بمهامهمالأبجمیع یقومون الممثلة في الشبابیك الوحیدة 

یتحقق ذلك من  أنرض الواقع بحیث لا یمكن أستقطاب المشاریع الاستثماریة وتجسیدها على إعلى 

بین  دون تكاثف الجهود المبذولة من جمیع الفاعلین في هذا المجال و یساهم ذلك في تحقیق التعاون

والكادر  الإدارةالعملیة الإداریة تقوم على ثلاث جوانب تتمثل في ، ف4داءالإدارات والهیئات وسرعة الآ

  .5الوظیفي ومنهج العمل

                                                 
 .سابقمرجع  ،،  یتعلق بالاستثمار18- 22التنفیذي  القانون ،20المادة :  1
  .یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق ،298-22، المرسوم التنفیذي 19المادة :  2
 .نفسه، مرجع 298- 22المرسوم التنفیذي  ،26/2المادة :  3
 .، مرجع نفسه298- 22المرسوم التنفیذي  ،26/3المادة  : 4
، دار النفائس، الأولىوتطبیقاتها المعاصرة، الطبعة  الإسلامي، ضمانات الاستثمار في الفقه إسماعیلعمر مصطفى جبر :  5

  .299الأردن، ص ، 2010
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حول مهام كل ممثلو  298 – 22ي التنفیذ رسوممن الم 26في المادة ویتضح ذلك وفق التفصیل 

  .1والهیئات في الشبابیك الوحیدة اللامركزیة الإدارات

 : نستخرج جملة من الملاحظات تتمثل في ما یلي أعلاه 26وعلیه فإننا بناءاً على نص المادة 

بالتسجیل ثم  بدایةحدد هذا النص القانوني جملة المراحل التي یمر بها المشروع الاستثماري  -

 إطارنتهاء المشروع، كما حدد مهام كل ممثلین الهیئات التابعة للوكالة وهذا في إغایة  إلى افقةر الم

  .2راقیل البیروقراطیة التي عانى منها المستثمر سابقاً الع وإزالةتشجیع الاستثمارات 

هذه المهام وردت على سبیل المثال ولیس الحصر وهذا ما یفید أن هؤلاء الممثلین یقومون بمهام  -

ویظهر  298 - 22من المرسوم التنفیذي  26أخرى في مجال الاستثمار غیر تلك المذكورة في المادة 

 .، وغیرها"على الخصوص"، وعبارة "لاسیما"ذلك في عبارة 

المهام التي تم ذكرها وحرص المشرع على ذكرها منعاً للشك والتأویل من  هذا یدل على أهمیة -

عن تداخل المهام الموكلة  وإبعادهما المكلف به تهالمستثمرین وحرصاً على قیام كل شخص بمهم

 .لهم

یمارسون  فإنهمستثمار في مجال الإلون المهام التي  یقوم بها هؤلاء الممث إلى بالإضافةكما وأنه  -

 .مهامهم المعتادة كل في قطاعه ومجاله حسب ما تملیه علیه القوانین المنظمة للمهنة

بحیث له أن  الإداریةتحدید المهام الموكلة لكل جهة یبعد المستثمر عن البیروقراطیة  كما أنّ  -

 ومن جهة أخرى،به من جهة  الذي یود القیام الإجراءیعرف الجهة التي تخدمه وتساعده بخصوص 

یام بذلك وترك قغیر مختصة لل حجة أنهابالإجراءات  یمنع تملص بعض الجهات من القیام ببعض

 .المستثمر یدور في حلقة مفرغة

ى شيء فهو یدل على أن العملیة ستثمار، وإن دل علود كل هؤلاء الفاعلین في مجال الإوج -

 المرور بعدة مراحل وتكاتف جهود الجمیع وإشراك كل نجازهاإستثماریة هي حلقة متصلة یتطلب الإ

 

                                                 
  .، مرجع سابق 298-22، المرسوم التنفیذي 26المادة :  1
  .106، ص مرجع سابقأمینة كوسام، :  2
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 .1ستثمار في الجزائرویساهم في القضاء على معوقات الإ ما من شأنه أن یضیف لهذه العملیة،

دیر الوكالة الجزائریة لترقیة الإحصاءات المقدمة من طرف السید م إلى نشیرالإطار وفي هذا 

عبر لقاء من قناة النهار التلفزیونیة بحیث صرح أنه وفي الفترة : "عمر ركاش الأستاذ"ستثمار الإ

ستثماري وبمبلغ إمشروع  970تم تسجیل  31/01/2023 غایةإلى   01/11/2022الممتدة من 

 25.000لتزم أصحابها بخلق مناصب عمل وبلغت إ، ملیار دینار 279یفوق  إجماليستثماري إ

ستثماریة الأجنبیة المباشرة، سجلنا على سبة للمشاریع الإمنصب ضمن هذه المشاریع، بالن) ألف 25(

ر أجنبي استثمإ 11مشروع منهم  35ارات الأجنبیة ستثمشباك الوحید للمشاریع الكبرى والإمستوى ال

مشروع استثماري آخر قید الدراسة وأكثرهم مشاریع أجنبیة، وبالتالي هناك مضاعفة في  15مباشر و

وبدون الحدیث عن الدخول حیز التنفیذ لعاملین، هما العقار الذي فیه حجم التسجیل بغض النظر 

ستثماریة التي تبحث عن ة والطلبات التي تخص المشاریع الإعلى الوكال دحركیة بالنظر لحجم التواف

  .الإنتاجیةزیادة القدرة  إطارالتوسعة وفي  إطارالعقار في 

معدودة بالآلاف وتنتظر الوعاء العقاري،  یةالإنشائستثماریة أن المشاریع الإ إلى أشاروكذلك 

رى بأنه یعطي ونوالمصادقة على قانون العقار  الإعدادمن أجل  الإسراعولهذا تعمل الحكومة على 

  .2ستثماري في الجزائرالإ للإقلاعدفعة هي عبارة عن میلاد 

التي تم التطرق لها في هذا المجال، إلا أنه من الصعب على الوكالة القیام  الایجابیاتورغم كل 

تساع نشاطها والإمكانیات الموضوعة تحت تصرفها كما أن بعض هذه المهام إ إلى  بمهامها بالنظر 

لاً عن ذلك لا تتمتع الوكالة ، فض....)منح ، تسهیلات والرقابة (یة من مهام السلطة العموم

  .3اللازمة التي تمسح لها بالقیام بمهامها على أكمل وجه ستقلالیةبالإ

                                                 
دفاتر  ،في الجزائر في  إطار النصوص التشریعیة والتنظیمیة للاستثمار المباشر آفاق الاستثمار الأجنبي ،اني توفیقثبن سهلة :  1

Mecas 520تلمسان، ص ، جامعة أبو بكر  بلقاید، 2012دیسمبر ، 2، عدد.  
-01- 31مشروع استثماري إلى غایة  970تسجیل  ، بعنوانمدیر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ،تصریحات السید عمر ركاش:  2
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 .74، دار هومة ، الجزائر، ص 2013الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري،  ،عیبوط محند وعلي:  3
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كالة الجزائریة التوسیع في مهام الإشراف على المشاریع الاستثماریة للو : المبحث الثاني

  لترقیة الاستثمار

الوكالة  هوالمتابعة التي تمارس الإشراف الدور المباشر في إلىفي المبحث الأول  تم التطرق

عتمد على التوسیع في الدور إأن المشرع الجزائري  إلى ستثمار وشبابیكها، وبالنظرالجزائریة لترقیة الإ

على المشاریع الاستثماریة ونظراً  الإشرافالذي تلعبه الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، من ناحیة 

كالة المهام الجدیدة الموكلة للو  بعنوان أول مطلب ،تقسیمها على مطلبین تم فقدلأهمیة هذه المهام 

ندة للوكالة الجزائریة التوسیع في المهام المسب المسمى مطلب الثانيستثمار، والالجزائریة لترقیة الإ

  .ستثمارلترقیة الإ

  ستثماركالة الجزائریة لترقیة الإالمهام الجدیدة الموكلة للو : المطلب الأول

ستثمارات ستثمارات الأجنبیة وتشجیع الإستقطاب الإإب مكلفة ستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة الإ

ها على أرض الواقع ولهذا نجاز إستثماراتهم بإمرین لتحقیق الوطنیة وتسهیل ومساعدة ومرافقة المستث

 – 22موجب المرسوم التنفیذي وتم ب 18 – 22منحت لها العدید من الصلاحیات من خلال القانون 

في صلاحیات الوكالة والمهام الموكلة لها على عكس التشریعات السابقة التي  عتماد التوسیعإ 298

إجمال كل هذا في  ویمكن ،ستثمارلإهام مقلصة لحساب المجلس الوطني لدائما ما كانت فیها الم

جاء  الثانيمن المزایا، و  ستفادةستثماریة خلال فترة الإلإمتابعة المشاریع ا یحمل عنوان الأول ،فرعین

  .تسییر الوكالة للمنصة الرقمیة للمستثمر عنوانتحت 

  ستفادة من المزایاستثماریة خلال فترة الإالإمتابعة المشاریع : الفرع الأول

ستثماریة المتحصلة على ستثمار عملیة متابعة المشاریع الإالإ ترقیةتتولى الوكالة الجزائریة ل

الرئیسیة على الحصول على منح هذه الشهادة، والمشرفة  عن الأولشهادة التسجیل فهي المسؤول 

حترامه إلتزامات المكتتبة وعدم بالإ إخلالهنها فرض عقوبات على المستثمر في حال ، ومن شأالمزایا

ستثمارات وكذا العقوبات متابعة الإ قه كمستثمر وتحدید كیفیات ممارسةالتي تقع على عات للواجبات

تزامات والواجبات التي تعهد بها المستثمر والمدونة في شهادة التسجیل لبالإ الإخلالالمطبقة في حالة 

  .303 – 22المرسوم التنفیذي رقم  إصدارمقابل المزایا الممنوحة وفي هذا الصدد تم 
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  1ستثماراتجانب الوكالة في متابعة الإإلى إشراك العدید من الهیئات والإدارات المعنیة : أولاً 

متابعة "المرسوم بـــ همنالأول سالف الذكر في الفصل  303 – 22نص المرسوم التنفیذي 

ستثمار، وبعض الإدارات والهیئات الأخرى تقوم أن الوكالة الجزائریة لترقیة الإ على" ستثمارات الإ

المستثمر هو الحیلولة دون تحایل و رص المرجو من ذلك غوهذا من شأنه أن یحقق ال بعملیة الرقابة،

ستثماره في غیر موضع لأي غرض إیزات والمزایا الممنوحة له بسبب على الوكالة واستخدامه للتحف

مجالات لا تعود  كان وتفادي أن تكون المزایا الممنوحة للمستثمر وسیلة لتبدید المال العام وصرفه في

ختصاصات ها حسب الإتتولى كل سلطة مهامو قتصاد الوطني أو التهرب الضریبي بالفائدة على الإ

  .والصلاحیات المخولة لها

  :ستثماركالة الجزائریة لترقیة الإبالنسبة للو  -

جمع و ، ستثمار في متابعة تجسید المشاریعطرف الوكالة الجزائریة لترقیة الإتتمثل المتابعة من 

مستثمرین من قبل ال تزامات المكتتبةل، ومتابعة الإحصائیة المختلفة حول مدى تقدمهاالمعلومات الإ

-22من المرسوم التنفیذي  3والمادة  2لال وفقاً لما نصت عنه المادة غستنجاز والإخلال فترة الإ

303 2. 

ستثمارات طیلة مدة المزایا على أساس المعلومات  المقدمة من كما تقوم الوكالة بمتابعة الإ

والضروریة لمتابعة وتقییم  لإدارةاالمعلومات المطلوبة من كل زم المستثمر بتقدیم تطرف المستثمر ویل

 .     ستهلاك المزایا الممنوحةإ

ستثماري وفقا ا عن مدى تقدم مشروعه الإالوكالة كشفً إلى  كما یجب على المستثمر أن یرسل

  .303 -22المرسوم من للنموذج المحدد بالملحق الأول 

هذا الكشف أنه یحتوي على بیانات منها ما یخص المستثمر ومنها ما یخص  علىوالملاحظ 

ستثماري في حد ذاته، وبالتالي هي كافیة ومنها ما یتعلق بالمشروع الإ المختصةالوكالة والجهات 

                                                 
ر الواجب یتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابی 2022سبتمبر  8المؤرخ في  303 – 22المرسوم التنفیذي رقم ، 6إلى  2المادة من :  1

 .2022سبتمبر  18، المؤرخة في 60ج، عدد  جر  اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، ج
 .، مرجع نفسه303- 22المرسوم التنفیذي ، 3و 2المادة :  2
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للإحاطة بجمیع المعلومات، ویمكن أن تستعمل كحجة ضد من یتملص من تصریحاته التي یحتویها 

لى الوكالة حتوائها على الإمضاء والتأشیرة كحجة بالغة على المستثمر وعإ ا في ظلالكشف خصوصً 

  .ستثماروالهیئات المكلفة بالإ

ستثماري الذي تقدم المشروع الإوتقوم المصالح الجبائیة بالتوقیع المباشر والتأشیر على كشف 

المصالح الجبائیة، یوم التي تلي تاریخ توقیع  30یودع من طرف المستثمر لدى الوكالة في أجل 

  .1سالف الذكر 303 – 22من المرسوم  4المؤهلة، وفقا لما نصت علیه  المادة 

ستثماریة المودعة یع الإبمقاربة بین كشوفات تقدم المشار  یقوم الشباك الوحید التابع للوكالة سنویاً 

لفین الذین لم ، بغرض تحدید المستثمرین المتخمارات المسجلة على مستوى الوكالةثستوبطاقیة الإ

بكل الوسائل في  عذارإوتقوم الوكالة بتبلیغ ستثماریة، لمدى تقدم مشاریعهم الإ یودعوا الكشف السنوي

  .ستثمارداع كشف تقدم مشروع الإعدم إیة أیام ، ابتدءا من تاریخ معاین) 8(أجل ثمانیة 

الوكالة الوثائق التبریریة لعدم إیداع كشوفات تقدم المشروع خلال إلى  ویجب أن یرسل المستثمر

 5تحت طائلة سحب المزایا، وفقا لما نصت عنه المادة  ءا من تاریخ تبلیغ الإعذارایوم ابتد 15جل أ

  .2المرسوم نفس من

ستفاد إستغلال التي لة طلب تحدید مدة مزایا مرحلة الإیجب على المستثمر أن یودع لدى الوكا

مات التي تسمح یتضمن هذا الطلب المعلو ستغلال، و محضر معاینة الدخول في الإنها بموجب م

معاییر التقییم المحددة في هذا الشأن؛ وزیادة على ذلك یلزم المستثمر بتقدیم  ءستفاإبالتأكد من 

 جتماعیة للعمالالصندوق الوطني للتأمینات الإ اللوكالة شهادة تغیر تعداد المستخدمین، یعده

  .الأجراء، وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم

بعض التفاصیل في الهامش، وهذا ما یعتبر توضیح إلى  الملاحظ على هذه الشهادة أنها أشارت

التوضیح في الهامش أنه یكون إما ستثمار تم بیانات، فبالنسبة لنوع الإأكثر لما تحتویه الشهادة من 

ستثمارات المستثمر من اتخاذ نوع آخر من الإیع أو إعادة التأهیل، وهذا لمنع إنشاء أو توس رستثماإ

                                                 
 .، مرجع سابق303- 22المرسوم التنفیذي  ،4المادة :  1
  .، مرجع نفسه303- 22المرسوم التنفیذي  ،5المادة  : 2
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لتي ییر اعلى مستوى الدولة الجزائریة وتتوافق مع المعا إضافةستثمارات التي لها وكذلك الأخذ بالإ

ة والخلفیة الطبیعة المجتمعیتتلائم مع نوعیة لها و  إضافةحقق ت و دم مصالح الدولة الجزائریةتخ

لفترة الممتدة تكون من ا إنشاؤهامناصب الشغل التي تم  أن إلى الإشارةوتمت ، الدینیة والخلقیة لها

لال، وهذا منطقي فالزیادة في غستیة الحد الأدنى لمدة مرحلة الإنها إلى  ستثمار من تاریخ تسجیل الإ

بها أثبتت بحكم الوقت ستثماري یكون قد بدأ وله فترة لا بأس المشروع الإ أنمناصب الشغل تتطلب 

كذلك الهامش  مما یتطلب الزیادة في مناصب الشغل، وأشار فرعجز في العمل بعدد العمال المتو ال

ستثمارات من نوع ستخدامها فقط للإستثمار لإلموجودة قبل تاریخ تسجیل الإأن مناصب الشغل ا

التأهیل هي  إعادةالتوسعة أو  إعادةستثمار إوهذا كذلك منطقي بحیث  التأهیل إعادةأو / التوسعة و 

یتصور في  ستثمارات موجودة سابقا وبالتالي هناك عمال لهم مناصب شغل موجودة إلا أن هذا لاإ

  .نطلاق فیه لأول مرة من تسجیلهالذي سیتم الإ الإنشاءستثمار إ

المحكم لهذه الشهادة التي تحتوي على جمیع البیانات  الإعدادكما یحتسب للمشرع الجزائري 

ستثمار والهیئة المعنیة وهي شاملة لجمیع التفاصیل وكما ومات الخاصة بكل من المستثمر والإوالمعل

  .تخدم الحالتین، حالة الزیادة في مناصب الشغل أو الإنقاص منها أنها

لمواقع التابعة للجنوب الكبیر لا تخضع ستثمارات المتواجدة في اعلى أن الإ 6وقد نصت المادة 

تحقق غایة التخفیف من الأعباء على المستثمرین وتعزیز إلى  ونرى أن هذا یرجع ، 61لأحكام المادة 

التنمیة خاصة في مناطق الجنوب الكبیر الذي یفتقد للعدید من الإمكانیات والمؤهلات على خلاف 

هام التي تقوم بها والواجبات التي تقع على عاتق المستثمر والملتزامات وبین الإ، باقي مناطق الوطن

  :ستثمارات غرضین أساسیین ختصاص الوكالة بمتابعة الإإالوكالة یحقق 

ستفادة من سیما الأجانب حتى یتمكنوا من الإ تقدیم ید المساعدة للمستثمرین، لا: الغرض الأول

راقیل یل الحصول علیها وتخطي المشاكل وكسر العتلك المزایا التي منحتها لهم شهادة التسجیل وتسه

  .ستغلالنجاز والإالتي تعترضهم خلال فترة الإ

                                                 
 .سابق، مرجع 303- 22المرسوم التنفیذي ، 6المادة :  1
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ستثماریة لفعلیة الحقیقیة على المشاریع الإتمكین الوكالة من ممارسة الرقابة ا: الغرض الثاني

لتزاماته إنجازها وتجسیدها على أرض الواقع، والتأكد من قیام المستثمر الأجنبي بإوالتحقق من 

  .1المكتتبة

 :تتمثل في كل من :  بالنسبة للإدارات والهیئات الأخرى -

 حیث تسهر طبقا لصلاحیاتها على إحترام المستثمرین للواجبات :  الإدارة الجبائیة والجمركیة

  . 3032-22من المرسوم التنفیذي  2لنص المادة  وفقاً  تزامات المكتتبة بعنوان المزایا الممنوحةوالإل

الجبائیة والجمركیة،  لتزامات المكتتبة من طرف المستثمرین من قبل الإداراتتتم متابعة الإكما 

من  3السلع المقتناة بمزایا كما هو محدد في التشریع المعمول به وفق نص المادة  تلاكهخلال مدة إ

  .المرسوم التنفیذي سالف الذكر

 على وجهة الوعاء العقاري الممنوح من طرف والوقوف تقوم بالسهر : إدارة الأملاك الوطنیة

ص علیها في دفتر الأعباء ستثمار وفقا للبنود المنصو الأجهزة المكلفة بالعقار، من أجل إنجاز الإ

من نفس  3وأضافت المادة  ،303- 22من المرسوم التنفیذي  2المادة لنص  وفقاً  متیازوعقد الإ

ارة الأملاك الوطنیة من طرف المستثمرین من قبل إد لتزامات المكتتبةتتم متابعة الإأنه  3المرسوم

  .متیازخلال مدة الإ

  حتفظ قوم بالـتأكد من أن المستثمر قد إی:  الأجراء للعمال الاجتماعیةالصندوق الوطني للتأمینات

في نفس المستوى الذي یسمح له بالإستفادة من مدة مزایا على الأقل بعدد مناصب العمل 

قبل الصندوق الوطني  نلتزامات المكتتبة من طرف المستثمر ممتابعة الإالإستغلال، وتتم 

 .ستغلاللعمال الأجراء خلال مدة مزایا الإجتماعیة لللتأمینات الإ

                                                 
مقال حول الدور الجدید للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تفعیل سیاسیة الاستثمار الأجنبي في  ،بلحارث لیندة ، والي نادیة :  1

 .357، ص الجزائرالجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، 
 .، مرجع سابق303-22 ،، المرسوم التنفیذي2المادة :  2
  .نفسهجع ، مر 303-22 ،، المرسوم التنفیذي3المادة :  3
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  لتزامات المكتتبةم الواجبات والإ حتراإتخاذها في حالة عدم إالتدابیر الواجب : ثانیاً 

ستثماریة وهذا یع الإالمتابعة للمشار جاءت صریحة وواضحة بخصوص  18-22أحكام القانون 

حترام الواجبات إتخاذها بشأن عدم إعلق بالمتابعة والتدابیر الواجب یت ما تكفل بتنظیم أحكامه وكل ما

نجاز المشروع إوأكد على ضرورة "؛  303 – 22یذي لتزامات المكتتبة في المرسوم التنفوالإ

عدم التنازل عنه، أو و شروع، الكشف السنوي لتقدم الم وإرسالدة ستثماري خلال الآجال المحدالإ

العقار وفقا لوجهته ستغلال إذن من السلطات المختصة ، وضرورة إلا بعد الحصول على إ تحویله

لتزامات التي تحصل على أساسهم على المزایا والإحتفاظ بعدد المستخدمین الذین الأصلیة، والإ

طبیعة العقوبات المقررة في حال  303 – 22رسوم التنفیذي وقد حدد الم، 1"...فرضها عنه القانون

  :لتزامات بنوعین من الإ الإخلال

كشف تقدم المشروع من طرف المستثمر وفق  بإیداع لتزامالإحترام إعن عدم  رعقوبات تنج -أ

كشف تقدم  إیداعبحیث یقع على عاتق المستثمر   :من هذا المرسوم 5المادة  يفالآجال المحددة 

یوم من تاریخ  15خلال  إیداعهحال تخلف ذلك یلزم بتقدیم تبریر عدم  يستثماري وفالمشروع الإ

ستثمار من طرف الوكالة ایا، وذلك بإلغاء شهادة تسجیل الإ، تحت طائلة سحب المز 2تبلیغه الإعذار

، وتبعا لسحب المزایا یلزم 3الإدارات المعنیة إلى  بموجب مقرر تعده الوكالة وترسل نسخة منه

تعرضه لعقوبات أخرى منصوص  إلى المستثمر بتسدید كل المزایا المستهلكة من طرفه، إضافة 

  . 4علیها في التشریع المعمول به

یتعرض المستثمر في هذه الحالة   :لتزامات المكتتبةحترام الواجبات والإإعقوبات تنجر عن عدم  - ب

یوما  15مدة ل إجابةبقي دون عذراه و إیا بعد تبلیغه بكل الوسائل وتم للسحب الكلي أو الجزئي للمزا

  .5الإخلالمن تاریخ معاینة هذا 

                                                 
  .360مرجع سابق، ص  ،بلحارث لیندة:  1
 .، مرجع سابق303- 22، المرسوم التنفیذي 5المادة :  2
 .، مرجع نفسه303- 22المرسوم التنفیذي  ،8المادة  : 3
 .، مرجع نفسه303- 22، المرسوم التنفیذي 9ة الماد:  4
 .، مرجع نفسه303-22، المرسوم التنفیذي 10المادة :  5
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سالف الذكر، أن  303 - 22من المرسوم التنفیذي  12وأضافت في هذا الصدد المادة 

طبقا  إلیهالمرسل إلى الصادرة تطبیقا لأحكام هذا المرسوم والموجهة  ستدعاءاتوالإالتبلیغات 

أو " عنوان خاطئ"بعبارة  متبوعةالمرسل إلى رجعت  إذا ،المحددة في التشریع المعمول به للإجراءات

سحب  إجراءاتا لمباشرة لا تشكل عائقً " الإرسالرفض سحب "أو " مجهول في العنوان المذكور"

  .1حسن النیة إلیهأثبت المرسل  إذا إلاالمزایا 

سحب المزایا، فإنه  ستثمار بخصوصلترقیة الإ الجزائریةمن تعسف الوكالة  وحمایة للمستثمر

ستثمار أو أمام لیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالإیمكن للمستثمر الطعن أمام الوكالة أو لدى اللجنة الع

 الإدارات إلى" مقرر سحب المزایا"ویتم تبلیغ مقرر الإلغاء المتمثل في ،  2الجهات القضائیة المختصة

  .المعنیة

  الوكالة للمنصة الرقمیة للمستثمرتسییر : الفرع الثاني

ستحداث تكنولوجي جدید في إا لأنها المنصة الرقمیة في الفصل الأول نظرً  إلى أشرنا سابقاً 

  .ستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة الإ إلىتسییرها  إسنادستثمار التي یتم مجال الإ

 298-22من المرسوم التنفیذي  27المادة من خلال نص : تعریف المنصة الرقمیة للمستثمر

ستثمارات الكترونیة لتوجیه الإ أداة" :عرف المنصة على أنهاتُ  4 18-22من القانون  23والمادة  3

 الإجراءات ستغلالها تتضمن إزالة الطابع المادي لجمیعإتابعتها منذ تسجیلها وخلال فترة ومرافقتها وم

حسب نوع  إتباعهاالواجب  الإجراءات نترنت، وتكییفالإ ستكمالها عبرإ ستثمار و المتعلقة بالإ

ذات  والإداراتستثمار ونوع الطلبات، وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتیة الخاصة بالهیئات الإ

  ".ستثمارالعلاقة بفعل الإ

، والعرض جزائرستثمار في الفرص الإفتسمح هذه المنصة بتوفیر كل المعلومات اللازمة حول 

ذات الصلة، وبهذا نجد أن  الإجراءاتإلى ستثمار إضافة والمزایا المرتبطة بالإ التحفیزاتالعقاري ، 

                                                 
 .سابق، مرجع 303-22، المرسوم التنفیذي 12المادة :  1
 .نفسه، مرجع 303-22، المرسوم التنفیذي 11المادة :  2
 .سابق، مرجع 298-22 ، المرسوم التنفیذي27المادة  : 3
  .، مرجع سابق18-22، المرسوم التنفیذي 23المادة :  4



 النظام القانوني للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

 

52 
 

من المرسوم التنفیذي  28المذكورة في المادة  الأهدافتحقیق  إلى ة للمستثمر تهدفیالرقمالمنصة 

  :وتتمثل فیما یلي 22-298

 .وتبسیطها وتسهیلها ستثماراتوالإ الشركات إنشاءالتكفل بعملیة " -

 .قتصادیةالإ والإداراتالمستثمرین تحسین التواصل بین  -

 .التي یتعین القیام بها وكیفیات الفحص ومعالجة ملفات المستثمرین الإجراءات ضمان شفافیة  -

رین السماح للمستثمو ، الإسراع في معالجة ملفات المستثمرین ودراستها من قبل الإدارات المعنیة -

تحسین الخدمة العامة من حیث المواعید ومردودیة الأعوان وجودة م الملفات عن بعد، و بمتابعة تقد

 .الخدمة المقدمة

 .المرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرین داءآتحسین  -

 .ستثمارالمعنیة بفعل الإ الإدارةتنظیم التعاون الفعال بین مصالح  -

 .1"والهیئات المعنیة الإداراتالسماح بالتبادل المباشر والفوري بین أعوان  -

مثل القطاع  ستثمارلقطاعات من بینها قطاع الإستعانة بالتكنولوجیا الحدیثة، ورقمنة جمیع افالإ

  ...البنكي، العقاري، الضریبي، التوثیق، الجمركي 

الأعباء الإداریة والتقلیل من العقبات  فیخفقمنة في هذه القطاعات من شأنه تستفادة من الر فالإ

نتقال لتسهیل والمدى القصیر، والإوزیادة الفاعلیة على المستوى  الإداریةوالحد من البیروقراطیة 

في الجزائر تطویر مناخ أعمال دائم إلى  عملیات الاستثماریة على المدى الطویل فقد ظهرت الحاجةال

ة حكومال(مل الرقمنة تشو ) Covid 19(حدثته جائحة كورونا الذي أقتصادي خصوصًا مع التأثیر الإ

البناء، (لعمل الشركات كل من التسجیل والحصول على التراخیص  الإجراءات وتبسیط) الإلكترونیة

التي یمكن أن یتم  الإجراءات إلقاءإلى  ولابد من النظر في دور الموثق باللجوء ،...)النقل، الملكیة 

في ومنها ما یتطلب تغییرات تشریعیة تنفیذها إلكترونیاً ومن المعلوم أن التغییرات الثقیلة من هذا النوع 

 إحداثفي  الإسراعما یأخذ سنوات حتى تظهر نتائجه فكلما تم  الحساسة منهاالعدید من القطاعات 

  .ذلك كان تحقیق النتائج المرجوة في أسرع وقت

                                                 
  .، مرجع سابق298-22، المرسوم التنفیذي 28المادة :  1
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بتكار، الرقمیة كعنصر للنظام البیئي للإ صناع السیاسات تطبیق التكنولوجیا ولذلك على

الأولویات،  ستثمار في البنیة التحتیة والمهارات الرقمیة والشمول المالي لا بد أن یكون منفالإ

حسن حتوائیة فتقتصادیة المستدامة والإقتصادیة لتحقیق التنمیة الإجتماعیة والإومواجهة التحدیات الإ

كنولوجیا المعلومات والاتصالات یضفي صبغة دیمقراطیة على المعلومات ویحقق زیادة كفاءة ت

  .1سلاسل القیمة وتوفیر المنتجات والخدمات اللازمة

المعهودة مثل تقدیم  الإداریةیجابیات الرقمنة المساهمة في القضاء على البیروقراطیة إن وم     

حددة، التقدیم الم الآجالالملف، عدم الرد في  إیداعأو عدم تقدیم وصل  كالبیرافلجنة إلى الملف 

عانت منه فئة من المستثمرین ولو كان  والتأخیر في توقیت معالجة الملفات كما یحلو لها، وهذا ما

الجمیع على قدم المساواة والمسؤولیة والرقابة وتوفیر الجهد والوقت والمال  تضع، فالرقمنة بالحد القلیل

... أو ضیاع الملف على مستوى أرشیف الإدارة  للإداراتفادي تقدیم العدید من النسخ المطبوعة وت

أن الرقمنة تسمح بالوصول لمعلومات عدد وأماكن توافر العقار الصناعي  إلى الإشارةالخ، ولا بد من 

  .2والطلبات المقدمة بشأنه في حین أن هذه المعلومات كانت سریة سابقاً 

ها المستثمر وتستفید المشاریع العقار یعتبر من أبرز الضمانات التي یبحث عنكما أن 

یكون للمنصة دور ا لدولة وبهذالخاصة ل ملاكلألالتابعة والأراضي التحفیزیة  الأنظمةستثماریة من الإ

  .3ستثمار في الجزائریخدم الإكبیر 

  ستثمارلترقیة الإ كالة الجزائریةع في المهام المسندة للو یالتوس: المطلب الثاني

وقد سبق  ها،مهام إلى  في التطرق  مهماً  حیزاً  ستثمار أخذ ضوع الوكالة الجزائریة لترقیة الإمو 

والمتابعة على المشاریع  الإشراف إطارالدور المباشر الذي تؤدیه في إلى  التطرق في المبحث الأول

ستثماریة مباشرة من قبل الوكالة وشبابیكها المتمثلة في الشباك الوحید والشبابیك الوحیدة الإ

                                                 
  .111، 110 ص ،مرجع سابق ،أمینة كوسام:  1
: رابط الموقع مقال حول قانون الاستثمار الجدید، مكتب الدراسات ، فئة أخبار الاقتصاد، حق الامتیاز كالبیراف:  2

 http://ar.calpiref.com 22/02/2023تاریخ الإطلاع  ،33:12  ، ساعة الاطلاع23/08/2022: ، تاریخ النشر. 
الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، العدد الأول، ص، المجلة ، 18 – 22إطار قانون في ضمانات الاستثمار  ،أمقران راضیة:  3

3425.3424. 
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ستثماریة، لى المشاریع الإع الإشراف التوسع في مهام إلىتم التطرق الإطار اللامركزیة، وفي هذا 

المجال جزئیتین أساسیتین في هذا  إلىالتعرض  في المبحث الثاني وعلى  مستوى المطلب الأول موت

أن المشرع الجزائري  حیثوتسییر المنصة الرقمیة للمستثمر،  ستثماریةالإوهما متابعة تقدم المشاریع 

ویتم  298-22ما نص علیه المرسوم  مهام المسندة للوكالة من خلالالع في یعتمد على التوسإ

من خلال  الوكالةفي مهام  التوسعةمحل التشریعات السابقة من إلى  في هذا الخصوص التطرق

والثاني بموقف المشرع  298-22في إطار المرسوم التنفیذي التوسیع في المهام فرعین سمي الأول ب

  .ستثمار السابقة والمتابعة في قوانین الإ الإشرافالجزائري من مهام 

  298-22في إطار المرسوم التنفیذي التوسیع في المهام : الفرع الأول

ستثمار في لترقیة الإبخصوص المهام الموكلة للوكالة الجزائریة  إلیهلما سبق التطرق  إضافة

ستثماري على أرض الواقع، تجسید المشروع الإ إلى مساعدة ومرافقة المستثمرین من التسجیل إطار

التوسیع في المهام، فقد  إطارفي  298 – 22المهام التي نص عنها المرسوم التنفیذي  إلىنتطرق 

 .1عدة مهام وفق ست مجالات على تولي الوكالة 298-22م من المرسو  4نصت المادة 

ولة الجزائریة وضمان حقوق الدلتزامهم بواجباتهم إ على عدم ضیاع حقوق المستثمرین و  تأكیداً 

وفق  2ستثماراتهم المسجلةإ وم بعملیة المتابعة للمستثمرین و تق فإنهاقتصادیة وتحقیق مصالحها الإ

العقبات التي  وإزالةالمتابعة، وهذا من شأنه تذلیل الصعوبات  إطاري المهام المذكورة التي تدخل ف

ستثمار یدل على متانتها یات للوكالة الجزائریة لترقیة الإمنح كل هذه الصلاحو تواجه المستثمرین، 

 .3ستثماریة لهاإستثماریة تختار بلد معین كوجهة د المعاییر التي تجعل الشركات الإالذي یعتبر أحو 

جتماعیة لتأكید على دینامیكیة التنمیة الإقتصادیة والإوكل هذه التسهیلات الإداریة تصب في إطار ا

  .4خصوصاً في جنوب البلاد

                                                 
  .سابق، مرجع 298 – 22 ، المرسوم التنفیذي4 المادة:  1
 .344بلحارث لیندة، والي نادیة، مرجع سابق، :  2
، 2022، 18-22مقال حول دور الحوافز الضریبیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر قراءة في قانون الاستثمار  ،زیدان زهیة:  3

 .156 ص ، 2، جامعة علي لونیسي، البلیدة 2مجلة دراسات جبائیة، العدد
4  : "  article La Nouvelle Loi sur L'invistisment un Développement Véritable acquis pour Antigré et Durable, "Publie le: 

Samedi 4 Février 2023, www.aps.dz, afficher la date:  04/06/2023 heure de Visionnage, 23:39, ,  
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  ستثمار السابقةوالمتابعة في قوانین الإ الإشراف موقف المشرع الجزائري من مهام :نيالفرع الثا

 .18- 22ستثماریة في ظل القانون یع الإبعد التطرق إلى مهام الإشراف والمتابعة للمشار 

  :ستقراء القوانین السابقة نجد أنإوب

  03-01 لموكلة للوكالة في الأمرستثماریة ام الإشراف والمتابعة للمشاریع الإمها: أولاً 

لثاني الوكالة ستثمار نجد أنه تضمن في الفصل االمتعلق بتطویر الإ 03-01ر الأمر بصدو 

منه إلى المهام الموكلة  21وخصص المادة  27إلى  1 21ستثمار في المواد من الوطنیة لتطویر الإ

ویلیه ، 5.3و 4و 3 :في أحكام المواد 01/282هذه المهام في المرسوم التنفیذي  وتوسع في،  2لها

حیات الوكالة الوطنیة منه صلا 3الذي تضمن في المادة  356- 06صدور المرسوم التنفیذي 

  ".المهام"تنظیمها وسیرها في الباب الثاني منه بعنوان ستثمار و لتطویر الإ

  09-16ة للوكالة في إطار القانون ستثماریة الموكلم الإشراف والمتابعة للمشاریع الإمها: ثانیاً 

، وتفصیلا 4ستثمارمهام الوكالة الوطنیة لتطویر الإ منه على 26نص هذا القانون في المادة 

 356 -06المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  5 100-17لهذه المهام ، صدر المرسوم التنفیذي 

  .  6 8و المادة  7 المادةو  3ونص على مهام الوكالة في العدید من المواد منها المادة  

شرع نجد أن الم ،النصوص التنظیمیة الصادرة بشأنهاستقراء مختلف هذه القوانین و إومن      

 18-22ختلف عنها القانون إ القوانین السابقة و  وفيعتمد على التوسعة في المهام إالجزائري 

  :ما یليیوالمراسیم الصادرة في هذا الشأن ف

                                                 
 .، مرجع سابق03-01الأمر ،  27إلى  21 المادة :  1
 دار الخلدونیة، الجزائر، ب س ن،الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات،  ،عجة الجیلالي:  2

  .689،688 ص
  .، مرجع سابق282-01المرسوم التنفیذي  ،5و 4و 3المادة :  3
 .سابق ، مرجع16/09، القانون 26المادة  :  4
المتضمن  ،356-06، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2017مارس  5المؤرخ في  100- 17، المرسوم التنفیذي 3المادة :  5

 ).ملغى(، 2017مارس  8، المؤرخة في 16صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج ر ج ج، عدد 
 .نفسه، مرجع 100-17المرسوم التنفیذي، 8و 7المادة :  6
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إلى التنظیم أكثر في هذه المواد وتحدیدها في شكل  18 – 22تجه المشرع في القانون إ -

 .مجموعات

 .ستثمار وحذف ما من  شأنه عرقلتهالإما یخدم بترك التقلیص والتوسیع في المهام  -

ستیفاء الإجراءات، مركز الدعم إمركز سیر المزایا، مركز ( :التخلي عن المراكز الأربعة السابقة -

وتقسیم المهام التي كانت موكلة لها على الشبابیك  ،)لإنشاء المؤسسات، مركز الترقیة الإقلیمیة

 .الوحیدة

وذلك بإصداره المراسیم التنفیذیة  سابقاً  یعي الذي كان حاصلالتأخر التشر اتدارك المشرع الجزائري  -

 .یساهم في توضیحه والبعد عن التأویلاتمما ، أشهر من صدور القانون 3ي أقل من ف

ي هذا القانون والنصوص تدارك المشرع العدید من النقائص في القوانین السابقة وأضافها ف -

ستثمارات الأجنبیة، لإلشباك الوحید للمشاریع الكبرى وااو ؛ كالمنصة الرقمیة للمستثمر، التنظیمیة

قتصادیة منها الزمانیة والتكنولوجیة والإ ویحتسب للمشرع تداركها لتغیر الظروف المحیطة

تثمارات الأجنبیة، سستقطاب الإإمن هذه التحسینات التي تساهم في الخ، ولا بد ...جتماعیة والإ

عتبار أن ، على إیجابيإجیعها، وتحقیق نقلة نوعیة وتغیر وطنیة وتشستثمارات إیز إقامة وتعز 

.1ستثمار وتوجیههي یعد عاملاً أساسیا في توجیه الإالمحیط القانون

                                                 
1
 : Moulay Asma, The Legal System For investment in Algeria, The Journal of El-Nebras for Legal Studies, Volume 6, №4, 

Avril 2023,Faculty of Law university of Algeria, Algeria,p 212. 
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  :ملخص الفصل الثاني

ى ستثمار كهیئة مشرفة علالإالوكالة الجزائریة لترقیة  دورإلى  في هذا الفصل تم التطرق

 إلى وبالتالي عرض المهام التي تباشرها هذه الأخیرة بحیث تم تخصیص المبحث الأولستثمار الإ

ستثماریة والمتابعة على المشاریع الإ الإشرافستثمار في اشر للوكالة الجزائریة لترقیة الإالدور المب

  :ویظهر ذلك في أمرین

المباشرة من قبل الشباك الوحید ثانیها المتابعة " و "المتابعة المباشرة من قبل الوكالة" أولهما 

، وقد نصت على ذلك المواد "للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة والشبابیك الوحیدة اللامركزیة

 ووضحت ذلك أكثر مواد المرسوم التنفیذي ،ستثمارالذي یتعلق بالإ 18-22من القانون  19و 18

وبعض المراسیم الأخرى  ،ستثمار وسیرهاالإ الذي یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة 22-298

  .ذات العلاقة بهذا الشأن 

على المشاریع  الإشرافالتوسیع في مهام  إلىكما أنه قد تم تخصیص المبحث الثاني  

  : ستثماریة من قبل الوكالة ویظهر ذلك في أمرینالإ

مدى تقدم المشاریع الموكلة للوكالة والمتمثلة أساساً في متابعة أولهما هو المهام الجدیدة 

  .ستثماریة وتسییر المنصة الرقمیةالإ

سالف  298-22للمرسوم التنفیذي  والأمر الثاني یتمثل في التوسیع في مهام الوكالة وفقاً  

 الإشراف الاستثمار من التوسعة في مهام ب المتعلقةبراز محل التشریعات السابقة إالذكر، مع 

  .والمتابعة
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  :خاتمة ال

الخزینة العمومیة بدائل جدیدة لتحقیق التنمیة وزیادة مداخیل  إلىالجزائر في اللجوء  ىسعت

لخزینة العمومیة لعتماد الكلي على قطاع المحروقات والریع البترولي كمصدر أول والتقلیل من الإ

 ستثمار، والتيسنین على مصادر أخرى من بینها الإنفتحت الدولة الجزائریة ومنذ إومن أجل هذا 

یفرد مع المستجدات الوطنیة وحتى الدولیة والذي  مئیتلاتسعى دائماً لتغییر القوانین المتعلقة به، بما 

ستثمار ، والوكالة الجزائریة لترقیة الإ ستثماریةالمؤسساتي المشرف عن العملیة الإ جزءاً هاماً للهیكل

هي أحد هذه الهیاكل مما جعل المشرع الجزائري دائما ما یجري العدید من الإصلاحات والتعدیلات 

قانون البشأنها سواء من حیث تشكیلها وسیرها والتوسیع في الصلاحیات الموكلة لها وهذا بموجب 

   .298 – 22والمرسوم التنفیذي  22-18

  : النتائج

  : ص بعض النتائج التي تتمثل في ما یليستخلاتم إبحسب ما تم التطرق إلیه فإنه و 

ل فترة یجري المشرع العدید من التعدیلات على مستوى الإطار المؤسساتي الذي ینظم الوكالة ك -

 .ستثمارالتغلب على السلبیات و معیقات الإیجابیات و لإضافة تحسینات وإ 

ستثمار عبر مختلف الجزائریة لترقیة الإنیة للوكالة حافظ المشرع الجزائري على الطبیعة القانو  -

 .المحطات التشریعیة

ستثمار، والتغییر من تشكیلة مجلس عام للوكالة الجزائریة لترقیة الإالتوسیع من صلاحیات المدیر ال -

 .الإدارة

ختصاص جنبیة مهمة المحاور الوحید ذو الإستثمارات الأشباك الوحید للمشاریع الكبرى والإیتولى ال -

ستثماریة الكبرى والأجنبیة والقیام بكل الإجراءات اللازمة والمرافقة والتجسید للمشاریع الإ الوطني

لذلك، في حین تضطلع الشبابیك الوحیدة اللامركزیة بمهمة المحاور الوحید للمستثمرین على المستوى 

 .ستثماراتهمبان في إتمام الإجراءات المتعلقة المحلي وتتولى مساعدة ومرافقة المستثمرین المحلیی

إنشاء المنصة الرقمیة للمستثمر تعزیزاً للشفافیة في منح المزایا والأنظمة التحفیزیة لمختلف  -

 .المستثمرین وبهذا فهي تراقب الوكالة 

ستثمار مهمة تسییر الأنظمة التحفیزیة دید للوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار الجأوكل قانون الإ -

 .رینوالمزایا الممنوحة للمستثم
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 إلىستثماراتهم من البدایة مرافقة المستثمرین والإشراف على إیدخل من ضمن صلاحیات الوكالة  -

 .ستغلالة الإنجاز ومرحلة الإمرحلتین المتمثلتین في مرحل ىالنهایة وذلك عل

في الجزائر وفي الخارج  ستثمارالة سالفة الذكر مهمة الترویج للإركز القانون الجدید على منح الوك -

ت الأجنبیة ومرافقة ستثمارالإستقطاب الإمع البعثات القنصلیة الدبلوماسیة تصال لك بالإوذ

 .ستكمال الإجراءات عبر الشبابیكالمستثمرین وإ 

في سحب المزایا كلیا أو جزئیاً ستثمار الحق ئري للوكالة الجزائریة لترقیة الإمنح المشرع الجزا -

حترامه لواجباته وهذا المستثمر بالإلتزامات المكتتبة وعدم إ لتخاذ التدابیر اللازمة في حال إخلاوإ 

 .یبرز جدیة الدولة في الوقوف على مراقبة المشاریع المستفیدة من المزایا

 : المقترحات 

ستثمار فإنه من السابق رع بالوكالة الجزائریة لترقیة الإالتعدیلات التي ألحقها المش إلىبالنظر  

 :فشل الوكالة في مهامها، إلا أنه یمكن تقدیم بعض المقترحات كمایلي  لأوانه الحكم على نجاح أو

ستثمار، وإبعادها عن التبعیة السیاسیة التي تحددت كبر للوكالة الجزائریة لترقیة الإستقلالیة أمنح إ -

 .من خلال خضوعها للوزیر الأول، مما یؤثر سلباً على المردود الفعلي للوكالة في أداء مهامها

ستقرار التشریعي باعتباره ضمانة مهمة للمستثمرین غیر أن هذا لا یعني عدم مراجعة لإإعتماد ا -

ستثمارات أجنبیة أكثر من السابق وتحقیق أرباح قة بالأنظمة التحفیزیة لاستقطاب إالنصوص المتعل

 .أكبر من شأنها إنعاش الخزینة العمومیة

ستثمار وفي كل دات التي تخدم الإتثمر بكل المستجالتحیین المستمر للمنصة الرقمیة للمس -

 .القطاعات 

تعزیز وتفعیل دور السفارات والقنصلیات والممثلیات الدبلوماسیة بالخارج التي تعمل على التعریف  -

ستثمار الجزائري، وتشرح وتبرز الإمكانیات التي تحتویها الدولة الجزائریة والمزایا التي الإبمناخ 

صناعة، (ستثمارات في مختلف المجالات والقطاعات الجادین في إقامة إثمرین الأجانب تمنحها للمست

 .التي سمح بها القانون ...)فلاحة، سیاحة، 

ستثماریة الكبرى وتحدید القطاعات لنسبة للمشاریع الإإعطاء دور للوكالة في تحدید الأولویات با -

 2شرع الجزائري في نص المادة ستثمار التي سطرها المیة لتحقیق الأهداف المرجوة من الإذات الأولو 

 .ستثمارالذي یتعلق بالإ 18 -22ن القانون م
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إلحاق قانون الاستثمار الجدید بالتعدیلات التي یجب أن تشمل كل القطاعات والمجالات ذات  -

الخ، وضرورة التعجیل  .....العلاقة بالاستثمار لاسیما القطاع الجمركي ، المصرفي، الضریبي، 

 .ستثمارالعقار الموجه للإتنظیم و توجیه ب

قتصادیة للمشاریع الاستثماریة وبالتنسیق مع وطنیة تعمل على دراسة الجدوى الإ إنشاء هیئة -

 .ستثماریةالفاعلة والمتدخلة في العملیة الإ، وكل الإدارات والهیئات الجزائریة لترقیة الإستثمار الوكالة

قتصادیة المتوازنة والمستدامة ق التنمیة الإصلاح النظام المالي وإنشاء بنوك إستثماریة لتحقیإ -

وتعزیز وتفعیل الدور الحقیقي للبنوك بالتخلي عن الأسالیب التقلیدیة المألوفة التي لا تحقق متطلبات 

عالم  إلىالتنمیة الوطنیة، وضرورة إتباع الأسالیب الحدیثة في التسییر وتنویع صیغ التمویل والدخول 

 .ستثماري كل المجالات الإقتصادیة من بینها الإستراتیجي فالأعمال كشریك إ

عتماد قوي لا یعتمد فقط ور مكاتب الدراسات في العملیة الإستثماریة وإنشاء نظام إضرورة تنظیم د -

ارات ومراقبة مستمرة لنشاطاتهم وتقدیم الدعم اللوجیستي والإداري بختت وإنما على إعلى الشهادا

 .وتسهیل حصولهم على المعلومة

نیة متخصصة في مكافحة الجریمة العمل على محاربة البیروقراطیة الإداریة وتكوین فرق أم -

.قتصادیة وجرائم الفسادالإ
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  :والمراجع المصادرقائمة 

I – المصادر :  

  :الدساتیر –أ 

 30، المؤرخة في 82، عدد ج ج ر ج،  2020دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  - 

 .2020دیسمبر 

،  01 – 16، الصادر بموجب القانون 2016دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  - 

 07، المؤرخة في 14ج، عدد  ج ر الدستوري، ج ل، یتضمن التعدی2016مارس  6المؤرخ في 

 .)ملغى(، 2016مارس 

  :النصوص التشریعیة –ب 

 الأوامر : 

، 47ج ، عدد ج رستثمار، ج بتطویر الإ، یتعلق 2001غشت  20المؤرخ في  03- 01الأمر  - 

  .)ملغى(

حیات الوكالة الوطنیة لتطویر المتضمن صلا 2001سبتمبر  24، المؤرخ في  288 - 01الأمر  - 

 .)ملغى(یرها، ستثمار وتنظیمها وسالإ

 القوانین:  

، 50، عدد ج ج ر جستثمار ، یتعلق بالإ، 2022یولیو  24ؤرخ في ، الم 18 -22القانون  - 

 .2022یولیو  28المؤرخة في 

 ،46، عدد ج ج ر جستثمار ، ، یتعلق بترقیة الإ2016غشت  3في  ، المؤرخ09-16القانون  - 

).ملغى(، 2016غشت  3المؤرخة في 
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  : التنفیذیةالنصوص  -ج

 المراسیم التنفیذیة:  

ظیم الوكالة الجزائریة ، یحدد تن 2022سبتمبر  8، المؤرخ في 298-22المرسوم التنفیذي  -

  .2022سبتمبر  18، المؤرخة في 60 عدد ،ج ج ر جستثمار وسیرها، لترقیة الإ

ستثمارات یحدد كیفیات تسجیل الإ، 2022تمبر سب 8، المؤرخ في  299-22المرسوم التنفیذي  -

تاوة المتعلقة بمعالجة ملفات تحویلها وكذا مبلغ وكیفیات تحصیل الإ أوستثمارات و تنازل عن الإأ

  .2022سبتمبر  18، المؤرخة في 60، عدد ج  ج ر جستثمار، الإ

ت الإستثمارا، یحدد معاییر تأهیل  2022سبتمبر  8المؤرخ في  302-22المرسوم التنفیذي  -

، مؤرخة في 60عدد ، ج ج ر جستغلال وشبكات التقییم، مزایا الإ ستفادة منالمهیكلة وكیفیات الإ

  .2022سبتمبر  18

بیر ستثمارات والتدا، یتعلق بمتابعة الإ2022سبتمبر  8، المؤرخ في 303-22المرسوم التنفیذ  -

، 60 ، عددج ج ر جلتزامات المكتسبة، الواجب اتخاذها في حالة عدم إحترام الواجبات والإ

  .2022سبتمبر  18المؤرخة في 

II  -  المراجع :  

 : الكتب   - أ

 .، الجزائر، دار هومه2013لقانون الجزائري، ستثمارات الأجنبیة في امحند عیبوط وعلي، الإ - 

وتطبیقاتها المعاصرة،  الإسلاميستثمار في الفقه ، ضمانات الإإسماعیلعمر مصطفى جبر  - 

 .الأردن ،2010دار النفائس، ،الأولىالطبعة 

، مركز الأولىالأجنبي المعوقات والضمانات الأجنبیة، الطبعة  ستثمارالإمرائي، اسال دو مدرید مح - 

.بیروت، لبنان ،2006 دراسات الوحدة العربیة،
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المحروقات، دار ستثمار، الأنشطة العادیة وقطاع القانون الجزائري للإ، الكامل في عجة الجیلالي - 

  .الخلدونیة، ب س ن، الجزائر

 :المقالات   -  ب

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم 2022ستثمار لسنة أرزیل، نظرة حول جدید قانون الإ الكاهنة - 

 .2022، سنة  2، العدد 17السیاسیة، جامعة تیزي وزو ، المجلد 

همة الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار في دعم وترقیة سمیر، بولطیف بلال، مسا بوعافیة - 

 .، جامعة برج بوعریریج2022، سنة 2، العدد 6والمالیة، المجلد الإداریةستثمار، مجلة العلوم الإ

ة ، مجل 18-22ستثمار الجدید قانون الإ إطارستثمار في الوكالة الجزائریة لترقیة الإأمینة كوسام،  - 

 .2، جامعة سطیف 2، العدد 5، المجلد 2022 ،طبنة للدراسات العلمیة الأكادیمیة

الأجنبي المباشر، قراءة في  ستثمارریبیة في جلب الإزیدان زهیة، مقال حول دور الحوافز الض - 

، جامعة ي، جامعة لونیسي عل2، العدد ، مجلة دراسات جبائیة2022، 18-22ستثمارن الإقانو 

 .2البلیدة 

النصوص التشریعیة  إطارستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في اني توفیق، آفاق الإسهلة ثبن  - 

، جامعة أبو بكر بلقاید ، 2022، دیسمبر 2، العدد MECASستثمار، دفاتر والتنظیمیة للإ

 .تلمسان

 10 عددلة الدراسات والبحوث القانونیة، ، مج)المجالات والحدود(بركات محمد، التفویض الإداري  - 

 .، كلي الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة2018، سبتمبر 

ستثمار ، مجلة العلوم الإداریة والمالیة ، لة الوطنیة لترقیة الإخروبي یاسمینة، النظام القانوني للوكا - 

 .2017، دیسمبر 1، العدد 1جامعة حمه لخضر، الوادي، المجلد 

ار ستثمثمار الأجنبي المباشر في الإتفاقیات الدولیة الثنائیة للإبلقاسمي سلیم، ضمانات الإست - 

جتماعیة ، العدد لة العلوم القانونیة والإستثمار في الجزائر، مجكعامل من عوامل تحسین مناخ الإ

 .، جامعة زیان عاشور، الجلفة 4
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ستثمار في تفعیل لجدید للوكالة الوطنیة لتطویر الإلیندة، والي نادیة، مقال حول الدور ا ثبلحار  - 

 .ستثمار في الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیةسیاسة الإ

ستثمار نموذجاً، كلیة عمومي الوكالة الوطنیة لتطویر الإإیمان لعمیري، تقییم أداء المرفق ال - 

 .42الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطیف، العدد 

، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة 18-22القانون  ستثمار في إطارأمقران راضیة، ضمانات الإ - 

 .والسیاسیة، العدد الأول

  : المطبوعات الجامعیة –ج 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2023-2022ستثمار، د، محاضرات في قانون الإبولقرارة زای - 

 .جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل

، كلیة الحقوق والعلوم 2020-2019ستثمار، جلال، محاضرات في مادة قانون الإ عزیزي - 

 .السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل

  :المذكرات العلمیة والرسائل الجامعیة  -د

ومدى فعالیته في إستقطاب  ستثمارحول النظام القانوني الجزائري للإدكتوراه  أطروحةوالي نادیة،  - 

م السیاسیة، جامعة وایمیة رشید، كلیة الحقوق والعلو الأستاذ ز  إشرافجنبیة، تحت ستثمارات الأالإ

 .مولود معمري، تیزي وزو

  :المواقع الإلكترونیة –ه 

: " ستثمار، استضافة في قناة النهار تحت عنوانالجزائریة لترقیة الإ مدیر الوكالة: عمر ركاش - 

، تاریخ http://goo.gf/gs3vlg، "ستثمارترقیة الإ إلىتساؤلات انتقلت الوكالة من التطویر 

  .10:30: ، توقیت الإطلاع2023-03-15: تاریخ الإطلاع 2022-12-21: النشر

: ستثمار، الموقعني، الوكالة الجزائریة لترقیة الإوزارة الصناعة والإنتاج الصیدلا  - 

www.industrie.gov.dz 23.59: ساعة الإطلاع 2023ماي  7: طلاع تاریخ الإ.  

مشروع  970تسجیل "ستثمار؛ دیر الوكالة الجزائریة لترقیة الإتصریحات السید عمر ركاش م - 

: رابط القناة ENNAHR TV، قناة "2023-01-31ستثماري إلى غایة إ

http://goo.gf/gs3vlg
http://www.industrie.gov.dz/


 النظام القانوني للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

 

62 
 

http://goo.gf/gs3vlg2023-03-15: تاریخ الإطلاع 2022-12-21: ، تاریخ النشر ،

 .12:22: توقیت الإطلاع
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  : ملخص

تحقیق التنمیة الاقتصادیة هي أحد الأسباب التي تسعى لها الدول منها الدولة الجزائریة 

ات هیئذلك، ولهذا خصصت الدولة بعض الوالاستثمارات هي احد المجالات الخصبة لتحقیق 

 في الوطن وتعتبر الوكالة لمختلف المشاریع الاستثماریة التي تقوم بالإشراف والمتابعة

لترقیة الاستثمار أحد هذه الأجهزة التي تغیرت عبر مختلف المحطات التشریعیة  الجزائریة

م التنفیذیة المتعلقة به الذي ی، والمراس18-22انون الجدید للاستثمار رقم السابقة وصولاً للق

أعاد تنظیم وتشكیل الوكالة بدایة بتغییر تسمیتها من الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار إلى 

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار والتغییر فیها على مستوى تشكیلتها وتنظیمها مع التغییر 

استحداث منصة رقمیة للمستثمر  في المهام الموكلة لها والتوسیع في صلاحیاتها من خلال

یة الأجنب الاستثماراتوتسییر حافظة المشاریع، وغیرها من المهام سعیاً في استقطاب 

  .وتشجیع الاستثمارات الوطنیة

قانون الاستثمار  لترقیة الاستثمار، الجزائریة، الوكالة الوكالةتغییر : الكلمات المفتاحیة

  .، الاستثمارات الوطنیة، الاستثمارات الأجنبیة22-18

summary: 

Achieving economic development is one of the reasons that countries seek, 

including the Algerian state, and investments are one of the fertile areas to achieve 

this, and for this reason the state has allocated some bodies that supervise and 

follow up on various investment projects in the country, and the Algerian Agency 

for Investment Promotion is one of these bodies that have changed through 

various previous legislative stations. Leading up to the new Investment Law No. 

22-18, and the decrees executive decrees, which reorganized and formed the 

agency, starting with changing its name from the National Agency for Investment 

Development to the Algerian Agency for Investment Promotion, and changing it 

at the level of its formation and organization with the change in the tasks assigned 

to it and the expansion of its powers through the creation of a platform Digital 

services for the investor, project portfolio management, and other tasks in an 

effort to attract foreign investments and encourage national investments. 

Keywords: change of agency, Algerian Agency for Investment Promotion, 

investment law 18-22, national investments, foreign investments. 

 


